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 ة:ــمقدم
 

ثم ومع ،وطبيعة الظروف التي يعيشهاى يقوم بتصرفات وسلوكيات معينة تتماشرا خلقه حنسان أن خلق الله الإ منذ

فراد وأصبحت تخضع لقواعد وقوانين مرتبطة بالنظام العام نسان تطورت العلاقة بين الألإجتماعي لتطور النسق الإ

هذه الحقوق والحريات هو وتنوع ،الحقوق والحريات وتعددت الضمانات لحمايتها فتنوعت،ولتحمي الحريات العامة

صبح الدستور يحرص على تحقيق التوازن والتوفيق بين أن يكفل صيانة أف أمر يفرض حماية دستورية وقانونية لها

فراد بالحقوق والحريات للحقوق والحريات وأن يكفل للدولة هيبتها في فرض النظام،حيث في كل دولة قانونية يتمتع الأ

وقانونية تتوقف على الموازنة بين القيم الدستورية للحقوق والحريات وبين القيم الدستورية غ عليها حماية دستورية بوتص

جراءات الجزائية لذا يطلق لإوأيضا من بين القوانين التي تنظم الحرية العامة والشخصية للأفراد قانون ا مصلحة العامةلل

في الجزائر مكرسا للحقوق  1996وجاء دستور،لدولةفراد وحرياتهم في احترام حقوق الأإدى التي تعكس مآة عليه المر 

وفي كثيرمن المواد التي حذت  والحريات وحاميا لها خاصة الحريات الشخصية وقد انعكس هذا في مقدمته )الديباجة (

أدهاننا أي الحقوق والحريات ولعل السؤال الذي يتبادر الى ،نسانيةلإا ىءد مسس  الجزائر بالمبالىإبها الصياغة القانونية 

 مفهوم هذه الحريات والمقصود بها؟

للحريات العامة بل ترك ذل  للفقه  اا فيها التشريع الجزائري لم يضعوا تعريفبمن لم أقل جلها إفمعظم التشريعات 

شارة اليه أن الحريات العامة لها مفهوم وما يجب الإ،فقهاء الغرب والعرب هم مناتهم وتعددت تعريف توالفقهاء تنوع

في الدولة القانونية التي لا إي أكثر من دولي وقد رأى جمهور الفقهاء الغربيون أن الحريات العامة لا وجود لها دستور 

تجاهها بحيث لاتبغي سلطة إسلطات الدولة  قيديسودها مبدأ المشروعية ويعلو فيها شأن الحريات الفردية بضمناتها وت

 .على فرد سلطة على سلطة ولاتبغي 
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نسان من حيث هو موجود عاقل يصدر في لإأن الحرية هي الملكة الخاصة التي مسيز افعرفوها ما عند فقهاء العرب أ

تجاه سلطة الجماعة وهذا يعني إرادة أخرى غريبة عنه،وهي تأكيد كيان الفرد إعن أي  لا رادته هوإفعاله عن أ

 . ستبدادلإمن المباح والخلاص من القيد والظلم والعبودية وا مكنرادته الذاتية وهي أيضا التإعتراف للفرد بلإا

ات ءعتدالإالمختلفة لحماية الفرد وحريته من الجرائم وا الضماناتخذنا للتساؤل عن أالحرية يولعلى حديثنا عن 

اقا بالجزائري سالدستور وقد كان ،توفرها دولة القانون في معظم تشريعاتها ودساتيرهامن هذه الضمانات المنتهكة له 

ت العامة كحرية المعتقل وحرمة الحياة للحريا نظمةم 1996لى مابعدها من دستورإ (28)لذل  حيث جاءت المادة 

ريات الشخصية حق أساسي للفرد حيث عرفها الفقهاء تعتبر الح،ات الشخصية للأفراد كحرمة المنزلوالحري ةالخاص

المشروعة لكل شخص في حدود حتميات النظام رادة لإمن حق المجتمع منعه وهي ممارسات ا ماليسأنها الحق في كل 

نسان لإوكخلاصة لمفهوم الحرية قانونيا تقرير سلطة ا (1) هي الأمن الذي يضمن للأشخاص وبدقة أكثر،جتماعيلإا

ن الحريات بصفة عامة هي الحريات التي يكرسها القانون الوضعي إعليه فو ،(2)كراه إعلى مصيره دون تدخل أو 

ة من بثأي ليست مطلقة ولا ثاة يفهي تتسم بالنسب،القانون الدولي داري أو حتىلإسواء كان القانون الدستوري أو ا

فالحرية يتمتع بها الفرد ولكن يقابله حق الدولة ،خرخر ومن زمان لآلآ حيث الزمان أو المكان بل تختلف من مكان

 . (3)لها  في فرض النظام الذي يكون داعما للحرية وحاميا

 10ص 2011دون طبعة، الجزائر ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الشخصية  ةالدستورية للحري الحماية،أنظر وهاب حمزة -(1)

رادة الفرد ومنها الردع إرادة الفردمنها ممنوعات الدولة كالقوانين والتنظيمات التي تحد من إتعتبر الحرية من وجهة نظر معينة غياب للضغوطات على  -(2)
، هومة  دار، ولالأ ج، نسان لى الحريات العامة وحقوق الإإمدخل ، الله  بن خلف ظر الطاهرأن، نسانلى ممنوعات داخلية ترجع لضمير الإإجتماعي وصولا الإ
 78ص،1،2007ط ، لجزائرا

 دون طبعة، 23ص ،دون سنة نشرالقاهرة  ،دار القومية للطباعة والنشر ،ظرية العامة للحريات الفردية الن، نظر في ذل  نعيم عطيةأ -(3)
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ع بها المواطنون تمتمتناول الجميع دون تفرقة ي هي فيهم مميزات هذه الحريات العامة أن تتسم بالعمومية فأضا من أيو 

 لىإبالأفراد بعضهم ببعض أو بالسلطة لكي لا تتحول  تأي تدخل السلطة في تل  الحريات سواء تعلق،والأجانب

 . (1)خرين عتداء على حقوق الآإو فوضى 

نتهاك هذه الأخيرة سواء من جانب الدولة أو إولعل حديثنا عن هذه الحريات يجيز لنا الحديث عنها في حالة  -

السلطات أو من جانب الأفراد بعضهم ببعض وما كرسه التشريع لحماية هذه الحريات من الجرائم التي ترتكب 

ستعمال السلطة إساءة إتنته  في حالة الموظف كجريمة  ادهمثلا نجن جانب السلطات فموتنته  للأفراد حرياتهم 

نتهاك إأما من جانب الأفراد بعضهم ببعض نجد مثلا جريمة ،طار المصلحة العامةإلذاتية في ا همغطيا بذل  مصالح

 ختطافد الذاتية التي تنتهكها جريمة الإنتهاك الحريات الشخصية وجوهر الحريات العامة وهو حرية الفر إحرمة منزل و 

الأفراد على الرغم من حماية القوانين  هذه الجرائم وغيرها أصبح يرتكبها الأفراد أوالسلطات تعتبر ماسة بحريات

أنها  لاإالتي جاءت منظمة لهذه الحريات وتحميها ،نسانلإا لدولية والمنظمات كحقوقوالتشريعات وحتى المواثيق ا

فالجريمة أصبحت في معظم الدول بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة لها أبعاد  ،عليها أبشع الجرائمطغى أصبحت ت

رتفاعا إولوحظ  هستقرار إسية تجاوزت الخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع كصمام أمان لأمنه و كبيرة وبمعدلات قيا

لدينا أن  افقد أصبح مألوفحقيقية،زائر وهو ماجعل المجتمع الجزائري يعي  أزمة قيمية لجالجريمة في امعدل ملحوظا في 

حتيال غتصاب وجرائم النصب والإكالإ،لثقافيةالدينية وا تهكم خصوصيبحنسمع بجرائم غير مسبوقة في هذا المجتمع 

ه القيم فأصبحت تنته  ذنعدام هإنصيب من  موحتى الموتى كان له،عتبار وهت  العرض والحرمةوجرائم الشرف والإ

 .القبور وتستغل بأبشع الطرق 

ص ،1993،مصر،جامعة عين الشمس راهرسالة دكتو  ،جتماعات العامةممارسةحرية الإداري في سلطات الضبط الإ ،محمد أحمد فتح الباب السيدنظر أ-(1)
107. 
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بالذكر هنا ماهي الجزاءات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري حماية لهذه الحريات العامة من والسؤال الجدير 

أو ؟ لمرتكبي هذه الجرائم المنتهكة للحريات العامة  ررة نتهاكات الخطيرة التي تقع ضدها وماهي العقوبات المقالإ

 ت العامة ؟بصيغة أخرى ماهي الجزاءات المترتبة عن الجرائم الماسة بالحريا

 لى دق ناقوسإليها الجريمة في المجتمع الجزائري ضد الأفراد وحرياتهم تدعونا إن المعدلات القياسية التي وصلت إ -

ختطاف كما يمكنها لإالجريمة تعد فعل مادي كجريمة اودعوة كافة الأطراف المعنية بمسألة أمن وسلامة المجتمع ف الخطر

ولعل أهم العوامل المؤثرة في ظاهرة الجريمة في المجتمع الجزائري التهمي  والمبادئ،معنوي كتخطي القيم فعل أن تكون 

 .نتهاك حرمة منزل إوالشرف و  لأزمة القيمية كجرائم هت  العرضوالفقر وا

نهيار حيث لم يعد من الإو لى حالة من الضعف إوهذا كله دليل أن المنظومة القيمية والأخلاقية في الجزائر وصلت 

 التحكم في سلوك الأفراد وضبطها وفقا لما تتطلبه القيم والمعايير الأخلاقية .الممكن 

ا تكسو  أصبحت الج جانب أو بعض أنواع هذه الجرائم التينعرتئينا ولو بجانب بسيط أن إوأمام هذه المعطيات  -

والجزاءات  العقوبات درسنو ،الخاصةوحياتهم  الأفراد هذه الجرائم الماسة بحريات على عرفنتأن  فرأينا،المجتمع الجزائري

 التي قررها المشروع الجزائري لهذه الجرائم ومرتكبيها

لى فصلين حيث يتم التعرض في إشكاليات المطروحة تتطلب تقسيم هذا الموضوع جابة على الإلإن محاولة اإ -

لى أربعة مباحث إالفصل الأول لبعض الجرائم الماسة بالحريات العامة وهي أربعة جرائم وبالتالي قسمنا الفصل الأول 

. 
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نتعرف ستعمال السلطة فإساءة إحيث نرى في المبحث الأول الجرائم التي ترتكبها الدولة على الأفراد وهي جريمة 

 .كان هذه الجريمة ر ثم نتناول في المطلب الثاني أ،تحققها في فرعبين أركانها وشروط نعلى مفهومها و 

لحرمة أماكن مقدسة وهي حرمة  ةلى المبحث الثاني ونرى جريمة أخرى أكثر بشاعة من سابقتها ومنتهكإننتقل ل

بحث الثاني لى المإعرف هذه الجرائم وأنواعها في المطلب الأول ثم ننتقل نالمقابر أو الجرائم الواقعة على المدافن ف

 .تخصها وتتميز عن سابقها  فلكل جريمة أركان،وندرس أركان هذه الجريمة

عتداءات الواقعة على الحريات الفردية وحرمة المنازل فنتعرف على جريمة لإلى المبحث الثالث لنرى اإثم ننتقل 

في   وفي نفس السياق نرى،ةلهذه الجريم تثم نرى الأركان المميز ،ختطاف في المبحث الأول ومفهومها وخصائصهالإا

نتناول خصائصها ومميزاتها التي ،نتهاك حرمة منزلإلمطلب الثاني جريمة أخرى منتهكة لحرمة الحياة الخاصة وهي جريمة ا

 . ثم أركانها خصها بها المشرع

القذف بمميزاتها ول جريمة رى في المبحث الأنعتبار فسلإلنتناول في المبحث الرابع الجرائم الواقعة على الشرف وا

 . ونفس الشيء لجريمة السب كمطلب ثاني اوخصائصها وأركانه

ثم نرى ، لدراسة الجزاءات والعقوبات المقدرة لهذه الجرائم الماسة بالحريات العامة صصهنخوالفصل الثاني رأينا أن 

 .ظروف المشددة لها والأعذارالمخففة لهذه الجرائم ال
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والجزاءات المترتبة عليها،التي وضعها وهكذا نكون قد درسنا ولو جانب أو بعض أنواع الجرائم الماسة بالحريات العامة 

المشرع الجزائري حماية وصونا لهذه الحريات، وهذا نظرا لأهمية وخطورة هذه الجرائم أكثر من غيرها وهي جرائم نص 

عليها المشرع الجزائري في قانون العقوبات الجزائري في الباب الثاني منه بعنوان الجنايات والجنح ضد الأفراد وأهم المواد 

 التي تناولت هذه الجرائم سنذكرها فيما يلي :

 قانون عقوبات .( 135)ستعمال السلطة المادة إساءة إجريمة  -(1

قانون  2مكرر 160-مكرر160-160-153-152-151-150الجرائم الواقعة على المدافن المواد -(2

 عقوبات .

قانون 295 -294-293-292-291عتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل المواد: الإ -(3

 عقوبات جزائري .

-1مكرر  303-299-298-297-296عتداء على شرف الأشخاص وحياتهم الخاصة المواد:جرائم الإ -(4

2 . 
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سواء   حرياته  نسان وأصبحت تهدد حياته ومسسوتنوعت الجرائم في الوقت المعاصر وتطورت مع تطورالإ تتعدد -

 .كانت حريات عامة أو شخصية يكفلها له الدستور وجميع القوانين والتشريعات خاصة المعاصرة 

نتهاك هذه الأخيرة سواء من جانب الدولة أو إولعل حديثنا عن هذه الحريات يجيز لنا الحديث عنها في حالة  -

السلطات أو من جانب الأفراد بعضهم ببعض وما كرسه التشريع لحماية هذه الحريات من الجرائم التي ترتكب 

ستعمال السلطة إساءة إتنته  في حالة الموظف كجريمة  ادهمثلا نجن جانب السلطات فموتنته  للأفراد حرياتهم 

نتهاك إأما من جانب الأفراد بعضهم ببعض نجد مثلا جريمة ،طار المصلحة العامةإالذاتية في  همغطيا بذل  مصالح

 ختطافد الذاتية التي تنتهكها جريمة الإنتهاك الحريات الشخصية وجوهر الحريات العامة وهو حرية الفر إحرمة منزل و 

ات الأفراد على الرغم من حماية القوانين هذه الجرائم وغيرها أصبح يرتكبها الأفراد أوالسلطات تعتبر ماسة بحري

أنها  لاإالتي جاءت منظمة لهذه الحريات وتحميها ،نسانلإا لدولية والمنظمات كحقوقوالتشريعات وحتى المواثيق ا

 . عليها أبشع الجرائمطغى أصبحت ت

ا تكسو  أصبحت التي الج جانب أو بعض أنواع هذه الجرائمنعرتئينا ولو بجانب بسيط أن إوأمام هذه المعطيات  -

والجزاءات  العقوبات درسنو ،وحياتهم الخاصة الأفراد هذه الجرائم الماسة بحريات على عرفنتأن  فرأينا،المجتمع الجزائري

 . التي قررها المشروع الجزائري لهذه الجرائم ومرتكبيها

يها في قانون العقوبات ائري ونص علوسنتناول في هذا الفصل أحد أربعة أنواع من هذه الجرائم تناولها المشرع الجز  -

 . الجزائري

 ليها كمايلي :إحياته الشخصية نتطرق هذه الجرائم مسس بالحريات العامة للأفراد وكذا  -

 

 
 

 

 

~08~ 



 الفصل الأول :                                    الجرائم الواقعة على الحريات العامة للأفراد    
                                                                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ستعمال السلطةإساءة إالمبحث الأول : جريمة 

النظام  حفظ على مقتصرا،فدورها لم يعد كما كان في جميع أجهزتها مننا المعاصر مكانة كبيرةفي ز دارة تحتل الإ -

دارة بالأفراد في لى علاقات تربط الإإنتشر إقتصادية والجتماعية و لى مختلف النواحي السياسية والإإمتد إ فقط،بل العام

الأساسية في التعامل مع  دارية تعد الركيزةإوسائل قانونية وبواسطة قرارات  مختلف النواحي وذل  من خلال

دارية أحد أهم الوسائل وتعد القرارات الإ،دارة هذه السلطةة التي منحت الإوالتي يكون من خلالها تحقيق الغاي،فرادالأ

دارة أثناء ممارستها لا يكون مشمولا بعيب تسيء به الإا بشرط أن اتهصاختصإدارة لممارسة ا المشرع للإالتي منحه

 عسف مثلا .تبأي شكل كان عن طريق اللسلاطتها للأفراد و تحد من حريتهم أو مسسها 

ريات العامة بحالسلطة تعد من الجرائم المهمة التي نص عليها المشرع والتي مسس  ستعمالإساءة إفجريمة  -

جنايات وجنح ضد جنايات وجنح وعقوباتها الفصل الرابع بعنوان  المشرع في الكتاب الثالثدها حيث أور ،للأفراد

ستعمال السلطة ضد إساءة إ،الدرجة الأولى عنوان ستعمال السلطةإساءة إعنوان الثالث بالقسم ،السلامة العمومية

 الأفراد .

 ثباتها مقارنة بباقي الجرائم .إوتعد هذه الجريمة تتميز بخاصيات كبيرة كونها جريمة يصعب أحيانا  -

 :لى مطلبين إراه من خلال تقسيمنا لهذا المبحث نكل هذا س  -

 .وشروط تحققها )فرع ثاني (  فيه تعريفا لهذه الجريمة تناولنل مطلب أو  -

 .ركان تتأسس بها أريمة كونها جريمة فهي لاتخلومن مطلب ثاني خصصناه لأركان هذه الج -

ستعمال إساءة إرى في الفصل الثاني الجزاءات و العقوبات التي وضعها المشرع الجزائري لمرتكب جريمة نثم س -

 .السلطة 
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 المطلب الأول: مفهوم جريمة اٍساءة اٍستعمال السلطة

أطلقت و ستعمال السلطة قد تعدد وتنوع إساءة إلى أن مصطلح إشارة ريمة وجب الإلى مفهوم الجإ ققبل التطر  -

على  وأن التسميات التي أطلقها الفقهاء جميعها تدلفيها المصطلحات، تجريمة تنوع أنهاو عليه عدة تسميات،

ساءة إصطلاح إستعمال السلطة وهناك من يطلق عليها إنحراف في فهناك من يعرفها الإدارة في سلطتها،الإنحراف إ

 .ستعمال السلطة وقسم آخر من الفقهاء جمع بين المصطلحين إ

دارة لأن الإ تناسبار ة ورأى أنصاره أنه المصطلح الأكثستعمال السلطإساءة إالأول أطلق مصطلح  الفريقأما  -

شمول بنية سيئة مشروع لأنه أصلا مباشرت سلطتها قصد تحقيق غرض غير الذي قصده المشرع وبالتالي قرارها غير 

(1). 

ع والأشمل ستعمال السلطة لأنهم رأوه الأوسإنحراف في  نحراف بالسلطة أوالإستخدام مصطلح الإإأما الفريق الثاني  -

 صدار قراراتها .إفي  النية  دارة سيئة النية أو حسنةساءة سواء كانت الإفهي مسثل في حالات الإ

ستعمال السلطة أو إساءة إتجاه ثالث جمع بين الرأيين والمصطلحين فأصبح أكثر شمولية لتشمل جميع أوجه إر وظه -

 . (2)دارة حسب رأيهم ليست حرة في قراراتها بل هي تلتزم بما حدده المشرع لها نحراف بها فالإالإ

عن أهداف  دارةنحراف للإإستعمال السلطة تعبير قانوني يشمل كل إساءة إوتنوع هذه المصطلحات كونه كله أن  -

 . (3)دارة أو أساءت لعامة للأفراد سواء حسنة نية الإا ةلحالقانون وهوحماية المص

 571ص ،1998 ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،الكتاب الثاني  ،داريالقضاء الإ ،مد رفعت عبد الوهابأنظر في ذل  مح -(1)

 . 660ص  ،1996،سكندرية منشأة المعارف للنشر الإ ،داري القضاء الإ،أنظر في ذل  عبد الغني بسيوني عبد الله  -(2)

 138ص  ،2004 ،سكندرية منشأة المعارف للنشر الإ ، 2 ط ،لغاء قضاء الإ ،داري القضاء الإ ،أنظر عدنان عمرو  -(3)
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 ستعمال السلطةإساءة إالفرع الأول:  تعريف جريمة 

 

القانون  فقهاء ستعمال السلطة وتنوعت حيث حاول العديد من إساءة التعريفات الفقهية والقضائية لإ تعددت -

لمشروعية يتمثل نوع من عدم ا داري وضع تعريف محدد ودقيق ولكنها تفارقت فقد عرفها الفقه الغربي أمثال بونارالإ

 . ع في جميع عناصره يستهدف هدفا آخر خلال ذل  الذي يجدر به تحقيقه و داري المشر في أن القرار الإ

تستعمل سلطاتها لتحقيق أغراض غيرالتي نحراف بالسلطة حينما دارة ترتكب عيب الإالإ الفقيه فالين وعرفها -

 . ددها المشرع لهذه السلطاتيح

ستعمال رجل إأنها فعرفت  دتبالنسبة للتعريفات الغربية وكذل  عند فقهاء العرب تنوعت التعريفات وتعده هذا -

 . (1)التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به  هدارة سلطتالإ

 . (2)أن يستعمل الموظف العام سلطته التقديرية لتحقيق غرض آخرغير المرسوم له في القانونوعرفت أيضا  -

 : أما المشرع الجزائري فتطرق لهذه الجريمة في قانون العقوبات حيث شمل درجتين -

 137-135ستعمال السلطة ضد الأفراد من المواد إساءة إ -1

 .140 -138ستعمال السلطة ضد الشيء العمومي المواد إساءة إ -2
 

 69ص ، 1996،القاهرة ،دار الفكر العربي  ،لغاءقضاء الإ ،1الكتاب ،داري القضاءالإ،نظر سليمان محمد الطماوي أ -(1)

 358ص  ، 2000 ،مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع  ، 2المجلد ،داري لموسوعة النموذجية في القضاء الإا ،أنظر معوض عبد التواب  -(2)
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تعمال السلطة هي سإساءة إقانون عقوبات وعليه فجريمة  (135)ومايهمنا في دراساتنا هي الدرجة الأولى المادة  -

منزل  بدخولحد رجال القوة العمومية أ كل ضابط شرطة قضائية وكل قائد أوداري أو القضائي أو  قيام الموظف الإ

لا أنها تستهدف إختصاصها إدارية قرارا داخلا في وبالتالي تصدر الجهة الإ،أحد المواطنين بغير رضاه وبدون وجه حق

وهي ،أهداف شخصيةان يخفي فهذا القرارك،لقانون وهو تحقيق المصلحة العامةبه هدف مخالف للهدف الذي رسمه ا

دارة عن هذا الحق الإ عددارة حيث تبتلطة التقديرية للإده يقترن بالسنجلذل  ،بواعثهة تتصل بنية مصدر القرار و جريم

 . وهو المصلحة العامة وتحقق مصالح شخصية

أو ،المعلن عنهاية معينة غير الغاية لى تحقيق غاإدارة عمال السلطة تتحقق عندما تسعى الإستإساءة إوعليه فجريمة  -

 .( 1)يدهاقعاد لقواعد أو التخلص من شكلية تستبإ

أو للمصالح للمصلحة العامة بصلة  تدافع لايمبدارة صاحبة السلطة عن أهداف القانون نحراف الإإوبالتالي 

 . (2)خصصة قانونالم

 

 691ص  ،1،2007ط  ،داري الضبط الإاء على مشروعية قرارات ة القضبشكاليات رقاإ ،نظر محمد عبد الحميد مسعود أ -(1)

 139ص  ،مرجع سابق ،وعدنان عمر  -(2)
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 ستعمال السلطةإساءة إالفرع الثاني: شروط تحقق جريمة 

 الشرط الأول

وهو السعي ،هدفها الأساسيالخاص أي تنحرف عن عمالها وتصرفاتها تحقيق الصالح أدارة بكل ( أن تقصد الإ1

 .لتحقيق الصالح العام 

غراض لا تتعلق بالصالح أستهدف إعن الهدف الذي حدده القانون أو دارة رجل الإ نحرافإستعمال السلطة إساءة إف

نحراف عن ستعمال السلطة لا يقصد به الإإساءة إنحراف أو الإ،فذا وجب فرض رقابة على الموظفينوله (1) العام

داف هدارة صاحبة السلطة عن أساءة الإإنحراف و إالغرض بالمصلحة العامة أو المصالح المخصصة قانونا بل هو 

 .قرها القانون للشخص وبالتالي مسس به وبحريته أبدافع شخصي تنته  فيه حق أو حرية  (2) القانون

ويقوم الموظف سواء كان ،قانونا دةهداف غير محدألال سلطتها لتحقيق غستإستخدام و بإدارة م الإوبالتالي هنا تقو 

جله أنيط أالهدف الذي من  حياته القانونية لتحقيق هدف آخرغيرستخدامه صلاإضابط شرطة مثلا أوقاضيا أوغيره 

لحماية  حترام القواعدإله ملزما له وهو جع والذي وبالتالي يخدم هدفا غير الذي أراده القانون( 3)بتل  الصلاحيات 

وهي غاية تحقيق دارة ملزمة بأن غاية قراراتها متسقة مع الغاية التي يحددها القانون وحرياتهم وبالتالي فالإحقوق الأفراد 

 الصالح العام .
 

 353ص  ،2001،عمان  ،دار الثقافة والتوزيع  ،1ط ،دراسة مقارنة  ،داري القضاء الإ ،نظر في ذل  عمر محمد الشويكي أ -(1)

  2013، 8العدد  ،1المجلد ،مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسة  ،نحراف بالسلطة الإ ،حان مسعود الحمداني ر أنظر في ذل  أحمد س -(2)

 195ص 

 164ص ، 2011،عمان  ،دار الثقافة للنشروالتوزيع  ، 3ط  ، 2ج ،داري موسعة القضاء الإ ،أنظر علي خطار شطناوي  -(3)
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 الشرط الثاني

نتفت إقانوني  طارإ فقو رى ذا لم تجإعمال دارة حيث أن تل  الألى أعمال الإضفاء طابع المشروعية عإوهو عدم  -

  .(1)غير مشروع غرض لىإحه المشرع لها بقصد التواصل دارة هنا تستغل حقها الذي منفالإ،عنها المشروعية

للتدخل الوقت المناسب  ختيارإرة جانبا من الحرية في التدخل أوعدمه وفي داومثاله الحالات التي يترك فيها المشرع للإ

 بدون قيد وهذا فيه تأثير سيء على حقوق الأفراد وحرياتهممطلقة  دارة بممارسة سلطاتهاوهنا الخطورة فتقوم الإ

 .( 2)من تعسفها  وضمانا لحماية الأفراد ةر داروعية التي تكون قيدا على الإالعامة وبالتالي فقدت المش

والقضاء لمشروعية أعمال نها تقوم بأمور خفية لدى وجب رقابة القانون ألى إدارية في ظاهرها فرغم صحة الأعمال الإ

لى إمتدت إبل ،دارةلخارجية الظاهرة لأعمال الإاالرقابة ليست مقصورة فقط على فحص المشروعية د هذه وتع،دارةالإ

 ختصاصاتها .إلى مباشرة سلطاتها وممارسة إدارة تدفع الإ الكشف عن النوايا والبواعث التي

دارة عن ن خلاله قواعد القانون وتنحرف الإدارة ينته  مضفاء طابع المشروعية على أعمال الإإوبالتالي عدم  -

لأن الغاية منه غير الغاية ختصاص ويكون عملها غير مشروع من أجله منحت السلطة أو أعطيت الإالغرض الذي 

 ختصاصها وفي الشكل الذي رسمه المشرعإدارة سلطتها مقيدة بالقانون وفي حدود فالأصل في الإ أرادها المشرع ،التي 

. 

 252ص  ،1999 ،دار النهضة العربية القاهرة  ، 4ج،دراسة مقارنة  ،داري القضاء الإ ،سماعيل البدوي إأنظر في ذل   -(1)
 

 454ص  ،2008 ، 4العدد ،جامعة الكويت  ،مجلة الحقوق  ،نحراف بالسلطة عيب الإ ،أنظر عمر عبد الرحمان البوريني  -(2)
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 :لثالشرط الثا

أي معناه الخروج عن ،لى النتائج التي تقصد تحقيقهاإ تعمدت الوصولحيث تكون قد  دارةويتمثل في نية الإ -

اف غرض آخرغير ستهدإوتكون نيتها ،فتنته  قواعد القانون قيق الغرض الذي لم يقصده المشرعالصالح العام أو تح

 . دارية الصحيحةالإلأعمال ا بمظهرستعمال السلطة إساءة إ،فيكون عملها هذا جريمة وهي الذي يقصده المشرع

يادة وقوعها في تساع هذه الجريمة وز إساءة وتكون في مأمن وهذا ماساهم في الإ نيتها في خفاءإدارة بوبالتالي تقوم الإ

فهذه النية  ،( 1)المصلحة العامة  عنكل البعد لى تحقيق مآرب أخرى بعيدة  إدارة صرف نية الإنحيث تالحياة العملية،

 .الصالح العام ومصلحة المجتمع  دارة ودليلا عن مدى وفائها لفكرةمؤشرا على أخلاقيات الإتكون 

دارة كانت وهذا يعني أن الإ،قصدها الذي يصرفها عن خدمة المصلحة العامةلمدارة وهذا مايكشف عن مخالفة الإ

 .( 2)وفعلت ذل  عن قصد ساءتها وخروجها عن الهدف الذي حدده القانون إتعلم ب

جراءات ع وأنه لا يطبق الإومخالفته للغرض الذي حدده المشر دارة يعلم بخروجه عن المصلحة العامة وبالتالي رجل الإ

فر النية والقصد ارتكاب تل  المخالفة وبالتالي تو إلى إته تجهت نيإذل  ة قانونا لتحقيق هذه الغاية ورغم رر المق

السلطة والتي ستعمال إساءة إالقصدية لجريمة  هذا الشرط يأكد عن السمة بالتالي،و لى تل  النتائجإوالتعمد للوصول 

 نحراف عن المصلحة العامة .دارة للإتوجه نية الإ تتطلب

 

  320ص 2012،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،دراسة مقارنة  ،داري والرقابة القضائية عليهالإالمحل في القرار  ،عبد الغني أبوزيدأنظر مصطفى عبد الغني  -(1)

 230 ص ،1999،عمان  ،دار وائل للنشر  ،1ط ،داري وقضاء المظالم القضاء الإ ،القيسيعاد علي حمود إأنظر  -(2)
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  ستعمال السلطةإساءة إأركان جريمة  المطلب الثاني

 
نعدامه إماهيتها وب منفركن الجريمة هو جزء أساسية مسيزها عن باقي الجرائم،تتطلب كل جريمة لقيامها توافر أركان  -

 .جرامية ولايبقى مبررا للعقاب تنعدم الصفة الإ

ختلاف وهناك من يجعلها ثلاثة  وبعيدا عن هذا الإثنين إالأركان فهناك من يجعلها  جماع حول عدد هذهإ دتولم يح

 وجب القول أن كل جريمة تتميز بأركان تخصها عن باقي الجرائم .

والركن خرى بأركان خاصة بها وهي الركن المادي والركن المفترض الأستعمال السلطة مسيزت هي إساءة إ وجريمة -

 تطرق لها فيما يلي :نسو المعنوي 

ني ودائما مايتألف الركن المادي من جاللفالركن المادي لكل جريمة يتمثل في الجهد العضلي أو العمل العضلي  -

بين  السببية جرامي والنتيجة ثم الرابطة العناصر هي السلوك الإ الجريمة وهذهساسية هي هيكل أثلاث عناصر 

 . سلوك والنتيجةال

ة ويكون عن علم وقصد فاعل ما ليتحمل المسؤوليلى إأما الركن المعنوي فيمثل الناحية المعنوية للجريمة وبها تنسب -

 عتداء .بموضوع الإلعلم بالجريمة والعلم ذا توفراإلا إفالقصد الجنائي لا يتحقق ،من الجاني

ساءة إكما هو الحال في جريمة   في بعض الجرائم الركن الشرعي أو الركن المفترضثم الركن الثالث الذي قد يكون  -

 ستعمال السلطة والتي يتمثل ركنها المفترض في صفة الجانيإ

 كل هذه الأركان نتناولها في الفروع التالية :  -
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 الأول:الركن الماديالفرع 
 

من الجاني ويكون هذا  الصادريجابي ستعمال السلطة في النشاط المادي الإإساءة إيتمثل الركن المادي لجريمة  -

حداث نتيجة في الجرائم ويعتبر إلى إيصدر من الجاني ويؤدي رمه القانون،ما في صورة فعل أو قول يجإ ةالنشاط عاد

 . (1)جراميا إهذا النشاط سلوكا 

ذن وبالتالي إحد المواطنين دون رضاه أو بغير لأ لمنز تمثل ركنها المادي في دخول يستعمال السلطة إساءة إجريمة أما 

صها بنقانون عقوبات جزائري ليؤكد هذا  (135)نص المادة  فتي  التي نص عليها المشرع وجاءهنا تدخل شروط الت

داري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل في السل  الإكل موظف )

جراءات المنصوص عليها فيه الإالات المقررة في القانون وبغير الح أحد المواطنين بغير رضاه وفي غيربصفته المذكورة منزل 

 . (2) ((107)ق المادة خلال بتطبيدج دون الإ3.000لى إ 500لى سنة وبغرامة من إيعاقب بالحبس من شهرين 

دارة وعمالها لحرمة إنتهاكا من قبل الإوبالتالي دخول منزل أحد المواطنين دون رضاه ودون ماحدده القانون يعتبر  -

قانون عقوبات التي نص عليها المشرع  (107)المادة أكدته  وهو أيضا ماالخاصة للأفراد والمساس بحرياتهم،الحياة 

لى إمن خمس نصت صراحة على )يعاقب الموظف بالسجن المؤقت  هذه المادةبتطبيق المادة،خلال وقال دون الإ

أو تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية للمواطن ذا أمر بعمل إعشر سنوات 

دون رضاه ودون مايحدده القانون  نزل المواطنن أي دخول من قبل الموظف لمإدة فوعليه من خلال نص الما،(أكثر

 ستعمال السلطة .إساءة إ نتهاكا لحريته الشخصية وتعسفا لها وهذا ما يمثل الركن المادي لجريمةإيعتبر 

 98ص ،دون طبعة  ،دون سنة نشر ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،فقه قضايا  ،في القانون الجنائي العام  الوجيز ،أنظر في ذل  منصور رحماني -(1)
 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  135المادة  -(2)

 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 
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جرامي يجابي هذا السلوك الإإيجابي من قبل الجاني وهو سلوك فدخول منزل أحد المواطنين يمثل النشاط المادي الإ -

يشكل ت التي يسمح بها القانون وهذا ما في غير الحالا اا قانونوهذا السلوك محضور جرامية،إحداث نتيجة إلى إيؤدي 

 . (1)أوالضرر ماديا أو نفسيا هذا الأثر سواء كان  مترتبلى أثر إجريمة هذا السلوك أدى 

لى النتيجة التي يحميها إفالقانون هنا ينظر ضررا وهذا مايعاقب عليه القانون، الجاني قد أحدث بفعله هذاوبالتالي 

المنته  به حق وحرية هذا  جرامي وهذه النتيجة التي حققها هذا الموظف بفعلهالقانون وبين هذا الفعل الإ

جرامي هو سبب هنا وسلوكه الإرة ففعل الجاني والنتيجة الضا جراميربطة بين السلوك الإ هنا علاقة سببيةالموطن،

 .النتيجة الضارة 
 

 الفرع الثاني:الركن المفترض
ه الصفة في المواطن صفة الجاني القائم بالعمل وتتمثل هذ لسلطةاستعمال إساءة إيشمل الركن المفترض في جريمة  -

قانون ( 135)ضابط الشرطة القضائية وظهرهذا صراحة في خلال نص المادة ئي أو القضاو أداري الإالتابع للسل  

 .عقوبات السابقة الذكر

القضائيين كالقضاة وكل ضباط الشرطة داري وكذل  الإداريين والعاملون في السل  الموظفين الإفالمشرع شمل كل  -

المنزل أحد المواطنين في غير الحالات التي ذا قام أحدهم بدخول إكل هؤولاء لقضائية وكل رجال القوة العمومية،ا

الخاصة للأفراد فهو بعمله هذا يمسح جوهر الحياة ستعمال السلطة،إساءة إام جريمة يسمح بها القانون يكون أم

 و ية النظام العامملزمون بحمافي حين أن هؤولاء من المفروض أنهم انونا ومحمية،هدد مصلحة معتبرة قوحرياتهم وي

 .هدار المصالح الخاصة إحقوق وحريات الأفراد و عتداء على إنتظام وبالتالي هذا يشكل العام بإ دوام سيرالمرفق

   103 ، 102ص ،مرجع سابق  ،منصور رحماني  -(1)
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 الفرع الثالث:الركن المعنوي

ستعمال السلطة يعلم بما يخوله القانون له إساءة إفالجاني في جريمة القصد الجنائي،يتمثل الركن المعنوي للجريمة في  -

يسمح به ورغم ذل  يقوم بسلوكه  ما ليه وهو عدم الدخول للمنزل المحمي قانونا في غيرإطار المهام المسلمة إفي 

 .جرامي الإ

الدخول وهو  واضحا عمدية القصد فيهاوعليه فهذه الجريمة هي جريمة الناحية المعنوية للجريمة، عن فالركن المعنوي يعبر

رادته إالجريمة ولكن وعلم الجاني وهو الموظف بعناصر حداث نتيجة يجرمها القانون إرادة الجاني هنا إوبالتالي للمنزل،

جرامي تجهت للقيام بهذا السلوك الإإرادة الجاني هنا إ وكذل ونية،تجهت لتحقيقها وبالتالي توافر أركان الجريمة القانإ

 . دون أي ضغط أي من رضاه

طلبها القانون رغم كما يت  رهاعناصفر اتو برتكاب الجريمة عالما إلى إرادة الجاني إوعليه فهنا يتمثل القصد في توجه  -

 . المواطنحرية عليها عقوبات لحماية ن يراعي المصلحة العامة ولذل  نص فالقانو ذل  قام بها،

ستعمال السلطة التي نص عليها المشرع في نص المادة إساءة إون أمام جريمة نكتوافرت هذه الأركان ذا إوعليه ف -

عقوبات وهي من الجرائم التي مسس بالحريات العامة للمواطن والتي يحميها القانون ويوفر قانون  (135)الذكر ةسالفال

 لها ضمانات .
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 الجرائم الواقعة على المدافن: ثانيالمبحث ال
 
فقد كرم الله سلامية،ده الشريعة الإبعتداء عليهم فهذا فعل تنيعتبر الموتى من سكان الأرض وأهلها ولا يجوز الإ-

 . سراءسورة الإ 70-()ولقد كرمنا بني أدمه من المخلوقات لقوله تعالىغير عن نسان الإ

ى حرمة المقابر عتداءات علللإ كبيرانتشارا  إالعالم رى في نحيث ،وكرست القوانين حماية كبيرة لهذا الفعل المخل -

فمجرد نب  القبور يعد فعلا محرما فما لتخريب والتدنيس والسحر والشعوذة،وأعمال ا لقبوراوحرمة الميت ونب  

 . فاق كل التصورات والتخيلات والحدودبال  بما يحدث في وقتنا الحالي  فقد 

دولة معنية بل أصبحت ظاهرة تشمل معظم دول دافن لا تخص وأصبحت هذه الظاهرة الواقعة على الم -

شرائع الومعظم معا، عتداء للأحياء والأمواتإالميت فهي تشمل  ةعتداء على حرمومعظم القوانين تجرم الإ،العالم

ومن بين هذه القوانين قانون العقوبات نسان وهو حي فما بال  وهو ميت،لإوالعقائد الدينية تحرم المساس بجسم ا

 الجزائري .

 دافنمتعريف الجريمة الواقعة على الالمطلب الأول: 

 تناول هذه الجرائم كما يلي :نجده  441والمادة154لى إ 150من لى قانون العقوبات في موادهإوع بالرج

 .تخريب أو تدنيس القبور هدم أو أو حرمة القبورنتهاك إجرائم عامة وهو مايهمنا وهي تتعلق ب -

 . رخيصخراجها خفية أو بدون تإجريمة دفن الجثة أو  -

 .فن وبحرمة الموتى اونص عليها المشرع في القسم الثاني المتعلق بالجرائم المتعلقة بالمد -
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 نتهاك حرمة المقابرإالفرع الأول:جريمة 
 

ريفها المعنى اللغوي يشمل تع ذإالمقابر يمة وجب علينا تعريف حتى يتم التعرف على هذه الجر  -

 . وسنتناول في الفرع الثاني الجرائم الواقعة على المقابر حسب التشريع الجزائريصطلاحي،والإ

 .وهي مقر الميت (1)فالمقابر لغة : جمع مقبرة والمقبرة موضع القبور ومصدر قبرته  -

سورة لى ربهم ينسلون( إذا هم من الأجداث إفي الصور فويطلق على المقبرة أيضا الجدث ومن قوله تعالى )ونفخ  -

 . سي

 . صطلاحي : فالمقابر ديار الموتى ومنازلهم ومدافنهمأما التعريف الإ -

على القبور فعلا تنبده جميع الأديان والقوانين  عتداءوحرمة المقابر هي حرمة مقدسة وأبدية لا تزول مع الوقت والإ -

 الشرعي معا .و وهو مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون الوضعي 

كما سبق الذكر وكذل  المادة   (152)اٍلى ( 150)وتناول المشرع الجزائري الجرائم المتعلقة بالمقابر من المواد  -

 من قانون العقوبات : 6مكرر( 160)

 . قانون عقوبات (151)نتهاك حرمة المقابر المادة إجريمة   :أولا

 . قانون عقوبات (150)جريمة هدم أو تخريب أو تدنيس القبور المادة   ثانيا:
 

 987ص  ،1988 ،  6ط ،الجزائر  ،المؤسسة الوطنية للكتاب  ،لبنان  ،شرق بيروت دار الم ،المنجد الأبجدي  -(1)

فبراير  4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  :150المادة 
 500لى سنتين وبغرامة من إقب بالحبس من ستة أشهر أو خرب أودنس القبور بأية طريقة كانت يعاكل من هدم ) ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014

 (دينار2.000لى إ
لى سنتين وبغرامة من إشهر أكل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة ) :151المادة 
 (دج2.000لى إ500
  (دينار2.000إلى 500 سنة وبغرامة منإلىيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر خراجها خفية إنته  حرمة مدفن أوقام بدفن جثة أو إكل من ) :  152المادة 
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تغيلت الواقعة في بلدية تيبان تحطيم شواهد المقابر في الجزائر حيث شهدت قرية نتهاك حرمة إتشرت ظاهرة نإوقد  -

 التي تعرضتالصومام ببجاية  نة سيدي عي  أيضا كذل  في بلدياتمديقبر في مقبرة  172ضريحا وتحطيم  22

دفونين ثارت غضب السكان وأهل المإلى إوتحطيم الشواهد حيث أدى هذا الفعل لى التخريب إضريح  275

 لى رفع شكوى لدى مصالح الدرك .إوكذل  الجمعية الدينية لمسجد القرية وأدى 
 

 أو تدنيس القبورالفرع الثاني :جريمة هدم أوتخريب 
 

( ب أو دنس القبور بأية طريقة كانت)كل من هدم أو خر قانون عقوبات جزائري  (150)جاء في نص المادة 

 . طريقة سواء الهدم أو التدنيس أو التخريبوبالتالي هي جريمة تشمل كل فعل يؤدي للمساس بالقبور وبأية 

فمجرد نب  القبور يعد فعلا محرم ومازاد الأمر تعقيدا أن هذه الظاهرة أصبحت منتشرة بكثرة ليس في الجزائر فقط  -

 بل معظم دول العالم 

أو تدنيس أو تخريب للقبور ورتب عقابا جزائيا حظر كل فعل هدم المشرع قد  نجد ومن خلال نص المادة السابق

لى إويمس بالحرمة الواجبة  ريمة بعمله الدنيء هذا يهين الميتكانت فمرتكب الج  عليه ويكون هذا الفعل بأية طريقة

ميه الجاني الغرض الذي كان ير  خاص دون مراعاتنتهاكا للمدافن بشكل عام وحرمة الميت بشكل إروحه وهذا يعد 

 . (1)من خلال تصرفه 
 

 24ص ،2005، ط المطبعة الجهوية بقسنطينة  ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائري،نائي الخاص في التشريع القانون الجوس مكي،دأنظر في ذل  در  -(1) 
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 دافنمأركان الجريمة الواقعة على ال: الثانيالمطلب 
 

 

كبيرة فتعرفنا على معنى   بأهميةلى الجرائم الواقعة على المدافن والتي شملها المشرع الجزائري إا في المطلب الأول ضنتعر 

 أو تخريب أو تدنيس القبور . نتهاك حرمة المقابر ثم في الفرع الثاني تطرقنا لتعريف جريمة هدمإجريمة 

رمة وكما هو معروف لاتتصف الجريمة بوصفها هذا حتى تتوافر أركان لها وقبل ذل  حتى تكون هذه الأفعال مج -

 جزائية عليه .اع عنه ويفرض القانون عقوبة متنما بالقيام به أو الإإقانونا 

يخالف قاعدة  أومتناع إأو فالمفهوم القانوني للجريمة هو الفعل الذي يجرمه القانون ويقرر له جزاء جنائي أوفعل  -

 .(1)وترتب لمن يقع منه جزاءا جنائيا السلوك المكون لهاتحظر   جنائية

والشرعي وهو ما  من توافر أركان له تتمثل في الركن المادي والمعنويهذا الفعل المجرم أصبح لا بد افر و وبتوبالتالي  -

 .طرق له عن كلا من جريمة حرمة المقابر وجريمة هدم أو تخريب أو تدنيس القبور سنت

 

 83ص ،مرجع سابق ،رحماني منصور -(1)
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 الفرع الأول:الركن الشرعي

 .نتهاك حرمة المقابرإفي هذا الفرع سنتناول الركن الشرعي لجريمة  -

 .والركن الشرعي لجريمة هدم أوتخريب أو تدنيس القبور -

 أولا:

 نتهاك حرمة المقابر:إلجريمة  يالركن الشرعأ(
 

قانوني بنص قانونية التي يحددها قانون العقوبات العدة ذا كان مخالفا للقاإيوصف به الفعل  الذي وهو التكييف -

 152و 151 وهذا التكييف القانون حددته المادتينحرمة المقابر والمساس بسلامتها،نتهاك إيجرم هذا الفعل وهو 

جبة للموتى في الوا مة)كل من يرتكب فعلا يمس بالحر ( 151)من قانون العقوبات حيث جاء في نصهما المادة 

 .دج(2.000لىإ500سنتين وبغرامة من  لىإ لدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهرمن أماكن ا هاغير  المقابر أو في

خراجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة إنته  حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إصها )كل من بن( 152)والمادة 

 ( .1) دج(2.000لى إ500لى سنة وبغرامة من إأشهر 
 

 أو تخريب أو تدنيس القبور: الركن الشرعي لجريمة هدمب( 
 

والتي مسنع منعا باتا وتخطر كل فعل هدم أوتدنيس قانون العقوبات ( 150)يتمثل ركنها الشرعي في نص المادة  -

قانون ( 150)المادة أوعقابا ونصها  أوتخريب للقبور بأية طريقة كانت وترتب على من يقوم بذل  جزاءا 

وبغرامة لى سنتين إكانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر  القبور بأية طريقة أو دنس العقوبات)كل من هدم أو خرب

 دج( .2.000لى إ500من 
 

المؤرخ  01-14بالقانون رقم  المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  152و151المواد  -(1)
 العقوبات الجزائري، المتضمن قانون 2014فبراير  4في 
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 الفرع الثاني:الركن المادي
 

 نتهاك حرمة المقابر:إالركن المادي لجريمة  أ(
 

 قيام ثلاثة عناصر : ط تر نتهاك لحرمة القبور وليتحقق هذا الفعل يشويتمثل في فعل الإ -

 عتداء وهو القيام بفعل يمس بحرمة الميت في المقابر أو غيرها من أماكن الدفن .فعل الإ -1

يجرمها  تيجة (نعتداء وهذه الأخيرة )الليها من خلال فعل الإإ عتداء ويتمثل في النتيجة التي وصلنانتيجة الإ -2

 القانون لأنها مسس بحرمة الميت في قبره .

أي الأدى من نتيجة يجب أن تتوافر رابطة بين الفعل المرتكب والمجرم وما تحقق عنه من حيث  سببيةالعلاقة ال -3

 نتهاك حرمة المدافن .إخلال 

ذل   تربط بين الفعل والنتيجة منهي السببية نعدمت مسؤولية المتهم فالعلاقة إأو السببية الرابطة نتفت إذا إف -

 القائمة بالسلوك الذي أتاه الجاني . أي النتيجةالفعل،

وليفصل فيها يبني دون رقابة من المحكمة العليا،وضوعية التي تتعلق بقاضي الموضوع،من المسائل الم السببيةفالعلاقة  -

ذا أدان الجاني كما أنها شرط لتحميل إ ضي الموضوع ملزم بتباين العلاقة السببيةوقاذل  على أسباب معقولة 

 .( 1)المسؤولية 
 

 ،بن عكنون الجزائر  ،الساحة المركزية  ،الطبوعات الجامعية  ديوان ،جرائم الأشخاص وجرائم الأموال  ،شرح قانون العقوبات الجزائري  ،فريحة حسين  -(1)

 148ص، 2006 ، 1ط
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 القبور: هدم أو تخريب أو تدنيسلجريمة  الركن المادي ب(
 

الأعمال توفرت هذه  بأية طريقة كانت فمتى،ما الهدم أو التخريب أو التدنيس للقبوإوهو رم بالفعل المجوهو القيام  -

 وكذل  توافرالعناصرالثلاثة المتمثلة في:المادية تحقق الركن المادي للجريمة 

 السابقة الذكر . (150)المادة في نص الأعمال المادية المذكورة عتداء وهومحصور في فعل الإ -1

 نتهاك حرمة القبور .إعتداء وهو تحقق النتيجة غير المشروعة والمجرمة وهي نتيجة الإ -2

والتي روعة،لمشغير ا نتيجةوالوهو الفعل المنته  لحرمة القبور تربط بين الفعل المرتكب والمجرم، والتيالسببية العلاقة  -3

 المجرم .صل من ذل  الفعل اعتداء الحتتمثل في ما حصل أي نتيجة الإ
  

 الفرع الثالث:الركن المعنوي
 

 نتهاك حرمة المقابر:إلجريمة  الركن المعنوي أ(
 

ن إووفقا للقواعد العامة ف الركن المعنوي القصد الجنائي ائم العمدية والتي تستدعي لتوافرتعتبر هذه الجريمة من الجر  -

ل الذي يقوم فعالبأن حيث يجب أن يكون الجاني على علم ودراية رادة،عنصرين العلم والإعلى القصد الجنائي يتوافر 

على  عتداءالإلى إتيان ذل  الفعل إدته في راإوأن تتجه عاقب عليها القانون،ييكون جريمة قائمة بذاتها  تيانهإمجرم و 

 مسؤولية على المكره .كراه فلا إة حرة وقت قيامه بالجريمة لا يشوبها أي عيب أو رادحرمة المقابر وتكون هذه الإ
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 :هدم أو تخريب أو تدنيس القبور ب( الركن المعنوي لجريمة
 

هانة الميت إوالذي يتمثل كذل  في القصد الجنائي وهو ما كان يريده الجاني من خلال قيامه بهذا العمل وهو 

 .والمساس بحرمة القبر
 

الفعل وهناك جمهور من الفقهاء من يرى أن في هذه الجريمة بالذات القصد الجنائي غير ضروري بل يكفي وجود 

 . تجاه الميتإشخص حي حترام المفروض على كل بالإومخلا لنظام العام،المادي فهذا الفعل في حد ذاته مخلا با
 

عتبار إفهم يجمعون على عدم  ختلف الفقهاءإومهما سا ولاحاجة لتوافر القصد الجنائي،تدني يعتبر وبالتالي فحدوثه

 ( .1)ليه إعلى فعله أو الغرض الذي كان يرمي الباعث الذي يحمل الفاعل 

 

 24ص  ،المرجع السابق  ،دردوس مكي -(1)
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 عتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازلالإ: ثالثالمبحث ال
 
عتداء على الحريات الشخصية أوحرمة منازل أي حرمة الحياة الخاصة بصفة عامة من الحريات التي إيعتبر كل  -

 .يكفلها الدستور والقوانين التشريعة بصفة عامة 

 .حياته هر و ة مسس حرية الفرد وجير فهي جريمة خطنائية ولا المدنية الناشئة عنها،تسقط الدعوى الجوهي جريمة لا

حيث والحياة الخاصة للناس،عتداء على الحرية الشخصية وحرمة المنازل إات دستورية جرمت كل فعل أو ضمانهناك ف

 عتداءات .أنها حريات كفلها الدستور للمواطن حماية لحقوق الفرد من الإ

حريات وهي ،نسان الحق في الحرية والعي  مستمتعا بكامل حقوقه وحرياته وحرمة حياته الخاصةإفالمنطق أن لكل 

 .نسان جميع المواثيق الدولية وحقوق الإقوق كفلتها فهي حعتداءات نسان وحمايتها من الإالإ

هتان الجريمتان ،ختطافنتهاك حرمته الشخصية أو كجريمة الإعدم تعرض المواطن لإأهم هذه الحقوق هو ولعل من 

واللتان ستكونان محل دارستنا في هذا المبحث حياتهم الخاصة،يات الأفراد وحرمة يعدان جوهر الجرائم الماسة بحر 

 :ركان كلا من ألتعريف وخصائص و تطرق أولا حيث سن

 ختطاف .الواقعة على حرية الأفراد وهي جريمة الإريمة الج -

 نتهاك حرمة منزل .إالحياة الخاصة وهي جريمة  حرمة ريمة الواقعة علىالج -

 .الجريمتين  زاءات التي وضعها المشرع الجزائري لكلالننتقل في الفصل الثاني ونرى العقوبات والج -
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 ختطافجريمة الإ ةماهيالمطلب الأول: 
 

وكان ق الدولية في مختلف التشريعات،يوحق سنه له الدستور وجميع القوانين والمواثنسان أهم مايمل  تعد حرية الإ -

ختطاف جوهر الجرائم التي وتعد جريمة الإالحريات الفردية، ستعباد وتقييدفحرم الإق لهذا الحق،باسلامي السالدين الإ

 تقيد حق الفرد في حريته .
  

ة للفرد حيث جاء في الفصل يوالطبيعالحرية العامة  هالحق وهذ اهذقر أالدساتير  وكان الدستور الجزائري كغيره من -

منه في ( 32)ونصت المادة ( 50) لى المادةإ( 29)عنوان الحقوق والحريات من المادة  1996الرابع من دستور 

 .نسان( نتهاك حرمة الإإنسان ) تضمن الدولة عدم الإ وحقوقفحوها على ضمان الحريات الأساسية 

عتداء إيشكل ختطاف فعل مجرم فجريمة الإصارمة في هذا الخصوص،ي بجزاءات العقوبات الجزائر وجاء أيضا قانون 

حيث تتعلق بالجانب لمجتمعات وخاصة المجتمع الجزائري،نتشرت بكثرت في اإوهي جريمة على الحريات الفردية،

 .نسان من الحقوق الطبيعية للإنساني للفرد فهي تقيد حق الإ

جله جاءت أنساني الذي من والإجتماعي على النظام الإفي حد ذاته تعدي هو ويعد التعدي على هذه الحرية 

 .عتداء إمن كل  نهوالمواثيق لحمايته وصو القوانين 

العشرية في  يلة على المجتمع الجزائري ظهرت بظهورالأزمات التي عاشتها الجزائرختطاف جريمة دخوجريمة الإ

مثل خطف بتزاز الإختطاف من أجل الإ د أشكلا جديدة مثلتخنتشرت بشكل كبير ثم بدأت تتطور وتإالسوداء،و 

 .رجال الأعمال والسياح 

 محدد وفي المتناول . ن مفهومها كان متنوعا وغير محددا وعليه سنحاول وضع مفهومونظرا لحداثة هذه الجريمة فإ
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 ختطافالفرع الأول:تعريف جريمة الإٍ 
 

لتشريعات لم تضع تعريف محددا لى أن هذه الجريمة معظم اإشارة ختطاف يجب الإقبل التطرق لتعريف جريمة الإ -

لمعنى مصطلح سنتطرق  لمام بهذه التعريفات ولكن أولاقتصرت على ذكر العقوبات المقررة لها وسنحاول الإإبل لها،

ختطاف أوالخطف يحملان نفس المعنى ويشكلان ليه أيضا أن مصطلح الإإشارة ومايجدر الإختطاف في اللغة،الإ

 واحدة . جريمة

أي ذهب به وخطف البرق البصر سريعا،مر نا أي سم مشتق من خطف،خطفا،وخطفاإوالمعنى اللغوي لهذا اللفظ  -

 تبعه شهاب ثاقب(إخطف الخطفة فلامن إ)الكريم قوله تعالى وجاء في القرآن(،1)سترقهإأي وخطف السمع 

 .السلبهي كلمة تدل على الأخد السريع أو وبالتالي فن الكريم للتعبير عن الأخد بسرعة،في القرآ ستخدمتفا

لهذا لأنه يحذث بالقوة ولا يوجد مبرر  جرامي معاقب عليهإن فعل الخطف فعل ما في التعريف القانوني فإأ -

لى إمن وجهته ومكان تواجده  وهو أيضا نقل المختطف ،رادة الشخصإقع ضد يغير المشرع و وهوالأسر الفعل،

نف أو التهديد أو الغ  أو ستخدام العإسواء بحبسه أو حجزه لمدة طالت أو قصرت، وجهة لايعلمها قصد

تصال وبالتالي فهي خطف الأشخاص بقوة إالمختطف ويمنعه من أي لقاء أو بذل  يقيد حرية الشخص وهو بدونهم،

 . (2)حتباس المخطوف إو 

لى بيئة أخرى حيث يخفى فيها عمن له إنتزاع شخص من بيته ونقله إوقد عرفه بعض الفقهاء أيضا أن الخطف  -

 ( .3)حق المحافظة على شخصه 

 244ص ،نشر دون سنة ، دون طبعة ،1ج،ة تركيايعلامالمكتبة الإ ،المعجم الوسيط ،رمحمد علي النجا،أحمد حسن الزيان ،نظر حامد عبدالقادرأ -(1)
 

 13ص ،2006 ،دون طبعة ،بيروت ،مكتبة لبنان ،المعجم القانوني ،سليمان الفاروقي أنظر حارث -(2)

 702ص، 1991،القاهرة  ،دار النهضة العربية، 4ط ،قسم خاص ،الوسيط في قانون العقوبات  ،أحمد فتحي سرور -(3)
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توقيف على أنه )يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على فرنسي قانون عقوبات ( 341)ونصت المادة  -

لى إمن السلطان القضائية المختصة( وتشدد العقوبة شخص أو حرمانه من حريته بدون أمر حتجاز إأو خطف أو 

  .ختطافبأكثر من صورة للإ جاء الفرنسيفالنص  (1)عدام في حالة التعذيب للمختطف حتى الموتالإ

عتبر أيضا الخطف إجريمة يعاقب عليها القانون وشدد عليها العقوبات و  جريمة الخطف الفرنسيعتبر القضاء إف -

أما في التشريع الجزائري فأعط الدستور أهمية وحماية كبيرة لحرية الفرد وهو  ،(2)غواء جنحة يعاقب عليها عاد بالإبوالإ

وهما مصطلحان يحملان  ختطافأوكما ذكرها المشرع الإالخطف، يضع تعريفا محددا لجريمة كغيره من التشريعات لم

( 291)بعاد وهو ما تأكده المادة الحجز والإ ختطاف كالقبض والحبس دفات بجريمة الإاوألصق بعض المر نفس المعنى،

ختطف أو قبض أو حبس إلى عشرين سنة كل من إصها )يعاقب بالحبس المؤقت من عشر سنوات بنقانون عقوبات 

يها القانون بالقبض على أمر فيمن السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو أي شخص بدون أمر  أو حجز

لشخص المختطف أو ذا وقع تعذيب بدني على اإ) قانون عقوبات جزائري( 293)وأيضا نص المادة  الأفراد (

الخطف ومرة لى إ يشيرفمرة ختطاف الإألصق هذه المرادفات بالخطف أو المحجوز( فالمشرع المقبوض عليه أوالمحبوس أو 

 ختطاف وهما يدلان على نفس الجريمة .لى الإإ

الرابع من الفصل الأول الباب الثاني من  وقد تناولها المشرع هذه الجريمة الواقعة على الحريات الفردية في القسم -
قاصر التي نصت ختطاف إكما تناول أيضا جريمة ،قانون عقوبات (294)لىإ(291)قانون العقوبات من المواد

 لى مكان آخرإرعايته ليه إبعاد القاصر من مكان الذي وضع فيه من وكلت إقانون عقوبات وهو (326)عليها المادة
(3 ). 

1)-Michele laura,droit penal spécial, infractious et contre les particuliers,dalloz dalta paris 

1997,pp,335 

 12ص ،مرجع سابق  ،دردوس مكي -(2)
 
 
 
 

 187ص،2007 ،7ط ،1 ج،الجزائردارهومة  ،الأشخاص وجرائم ضد الأموال الوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائم ضد ،أحسن بوسقيعةأنظر  -(3)
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ختطاف ويمكن لجريمة الإن صح التعبير لم تضع تعريف محددا إق نرى أن معظم التشريعات أو جلها بومما س -
 تعريفها على أنها :

أو  هعتداء عليالتهديد أو الغ  أو بدون هذه الطرق بغية الإالعنف أو  ستعمالإب يعد الخطف نقل الشخص -

وهو بذل  الفعل يقيد حريته وتعد هذه الجريمة جناية معاقب عليها ويعاقب ئه رهينة في مكان معزول أو مجهول،بقاإ

 أو المحاولة . على الشروع فيها

عتبر إة بنصوص تجرم هذا الفعل الخطير،و فالمشرع الجزائري بذل  يحمي الحريات الفردية ويضمن تل  الحماي -
ومن خلال قراءة ،(1) عتداء على هذه الحرية والتي تعد جوهر الحريات جريمة معاقب عليها في قانون العقوباتالإ

 قانون العقوبات بخصوص هذه المادة نجده قد ذكر صور تختلف لهذه الجريمة لعلالمواد التي تناولها المشرع الجزائري في 
 رزها .أب

  

 ستعمال العنف أو التهديد أو الغشإف بجريمة الخط( 1
تداء بزة رسمية أو شارة  ر إختطاف معا ذا وقع القبض أو الإإأولى ) رةفق انون عقوباتق( 292)من خلال نص المادة 

وجب أمر مزور على بمسم كاذب أو إنتحال إأو ب( 246)مية أو يبدو عليها ذل  على النحو المبين في المادة انظ

مكرر )كل من يخطف أو يحاول خطف شخص ( 293)والمادة (،بدؤ السلطة العمومية فتكون العقوبة السجن الم

من وبغرامة لى عشرين سنة إعشر سنوات ؤقت من المستدراج يعاقب بالسجن هديد أو الإعن طريق العنف أو الت

لى إتعرض الشخص المخطوف ذا إويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد )دج(،2.000.000 لىإدج 1.000.000

 . (فدية أو تنفيد شرط أو أمرديد سلى الخطف هو تإكان الدافع  ذاإتعذيب أو عنف جنسي أو 

ختطاف تحتاج لقيامها أن يرتكب الجاني فعل الخطف على شخص ذكر من خلال نص المادتين نرى أن جريمة الإ -

 ستعمال طرق وأساليب قد تكونه الغ  أو العنف ليتمكن منإبعاده عن أهله وتقييد حريته بإأو أنثى بغيت 

 القيام بجريمته. 
 184ص ، 2009 ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الهدى ،الوسيط في جرائم الأشخاص،أنظر نبيل صقر -(1

~32~ 



 الفصل الأول :                                    الجرائم الواقعة على الحريات العامة للأفراد    
                                                                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ونقله من عليه رادة المجني عليه ومثاله حمل المجني إوم به الجاني لسلب أي فعل يقكراه البدني،هنا يقصد به الإ والعنف 

الذي يقوم به الجاني ضد المجني عليه أو التحذير من  نذارالإ أما التهديد فمثالهالقوة،عمال ستإلى مكان آخر بإبيته 

لى المكان إيغادر المجني عليه معهم  وبسبب هذا التهديدلأوامر،لإذا رفض الرضوخ خطر سيقع سواء بشخصه أو ماله 

 .الذي يحددونه 

رادة إ من أفعال التدليس من خلال التأثير على أما بخصوص الغ  فالمقصود به هوالتحايل أو الخداع أو أي فعل

تزوير وثيقة بها أمر من ذب أو اسم كإنتحال إلى المكان الذي يريدونه ومثاله إحتيالية ليرافقهم إالمجني عليه بطرق 

ختطاف ذا وقع القبض أو الإإالسالفة الذكر فقرة أولى ) قانون عقوبات (292)السلطات والذي أكدته نص المادة 

سم كاذب إنتحال إأو ب (246)رتداء بزة رسمية أوشارة نظامية أو يبدو عليها ذل  على النحو المبين في المادة إمع 

 أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية فتكون العقوبة السجن المؤبد ( .

ليها وهيا إشارة يجدر بنا الإ قانون عقوبات( 326)ختطاف ذكرها المشرع في نص المادة صورة أخرى للإوهناك  -

لى إنتزاع الطفل من بيئة ونقله إومثاله كخطف القصر أي ستعمال العنف أوالتهديد أو التحايل إالخطف بدون 

 .ختطاف ن أهله وهذه تعد أيضا من صور الإخفائه عإحتجازه و إو مكان آخر 
 

 ختطافخصائص جريمة الإ الفرع الثاني:
 

وجريمة بق لنا ورأينا في الجرائم الأولى،مسيزها عن باقي الجرائم كما ستتميز كل جريمة بنوع من الخصوصية  -

ختطاف كغيرها من الجرائم تتسم بميزات وخصائص مسيزها عن غيرها كونها مسس جوهر الحياة الخاصة للأفراد الإ

 المواثق .كدت عليه جميع أو وهو حريته الذي يعتبر حق شخصي سنه له الدستور ومختلف التشريعات وتقيده 
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توضح نوع من ( 294)لى غاية المادة إ السالفة الذكر قانون العقوبات جزائري (291)وجاءة المادة من  -

ا وعقوبات تختص بها كونها جريمة خطيرة وفي هذا مسيزها عن سابقاتهة وأحكام خاصة هذه الجريمبها الخصوصية تتسم 

 . لى أن الجريمة حد ذاتها تختلف فهناك جرائم بسيطة وهناك جرائم مركبةإشارة الصدد يجب الإ

 .من الجرائم المركبة هذه أول خاصية تتميز بها  ختطاف هيوجريمة الإ

 .المخطوف كثاني خاصية ث ضرر على الشخص دنها جريمة تحأكما 

 ا من الجرائم ذات سرعة في التنفيذ ومدبرة سابقا وسنرى كل هذا بالتفصيل كما يلي :أنهيضا أوأهم ميزة 

 ختطاف من الجرائم المركبةجريمة الإ (1

 ث ضرر أي جرائم الضررختطاف من الجرائم التي تحد( جريمة الإ2

 سرعة في التنفيذ .ختطاف من الجرائم التي تعتمد ( جريمة الإ3
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 أولا: جريمة الٍاختطاف من الجرائم المركبة :
 

جريمة مستقلة وحدها ة بشكل فعال وكل فعل في هذه الجريمتنوع فيها الأالمقصود بالجريمة المركبة أنها جريمة تتعدد وت -

 . (1)تحت جريمة واحدة وتكون حكم واحد هذه الجرائم   فتندرج

ويلزم د أو سلب،فهي أختهى الأمر بل هناك أفعال تصاحبه نإختطاف لا تتوقف على فعل الخطف و وجريمة الإ -

الأخد أو السلب هو  بعاده من مكان تواجده والسيطرة عليه مساما وفعلإلتمامها نقل المجني عليه من مكان لآخر و 

 . بعاد أيضا فعل مستقلفي حد ذاته فعل مستقل وفعل الإ

  . (2)ختطاف أحدهما فلا تعد جريمة الإ ذا تخلفإا و لا بتواجدهمإولا تتحقق الجريمة 

مصلحة واحدة محمية بالقانون يهدف تحقيق فهذا النوع من الجرائم يقوم على عدة أفعال متتالية تنصب على  -

بعاده من مكانه المعتاد وحجزه في إجرامي وهو الخطف فيقوم الجاني بأخد المجني عليه على وجه السرعة ثم إغرض 

جرامي واحد محمي ومعاقب عليه قانونا وهو جوهر إبذاتها لكنها تشكل فعل   كلها أفعال مستقلة،مكان آخر

 وأساس حرية الشخص .

برية بفعل أو  وسائل النقل كالمركبات سواء جوية أو بحريةختطاف إختطاف في جرائم ويتحقق أيضا فعل الإ -

 الأخد أو السلب .

يجب  الجريمةهذه ختطاف فحتى تتكون ختطاف يعتبر جزءا من الركن المادي لجريمة الإفكل عمل في جريمة الإ -

 أعمال مادية ولايصلح كل منها لقيام الجريمة منفردا .لوقوعها توافر عدة 

 89ص ،مرجع سابق ، منصور رحماني -(1

 جامعة باتنة،جرامتخصص علم العقاب والإ ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستيرفي العلوم القانونية ،ختطاف الأشخاصإجريمة  ،أنظر فاطمة الزهراء جزار -(2

 26ص ،2013الحاج لخضر  ،
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 ختطاف من الجرائم التي تحدث ضررا :ثانيا: جريمة الإ
 

ونقصد ،عليهتحدث ضررا بالمجني رائم التي الجختطاف نجدها من لى طبيعة النتيجة التي تحققها جريمة الإإنظر لفا -

 .محل الحماية والتغيير الذي أحدثه في المجني عليه في  أحدثه الجاني اجرامية أي مبالنتيجة الإ

جرائم ختطاف من واعتبرت جرائم الإ،الضررشارة أيضا أن أغلب جرائم قانون العقوبات هي من جرائم وتجدر الإ

 .الضرر بالمخطوف لحاق إصور وقوع هذه الجريمة دون نه لايتلأ الضرر

بعاده سواء بإ، ضرار بالمجني عليهجرامي وهي الإالإوبفعله هذا يكون الجاني قد أحدث نتيجة مادية ناتجة من فعله 

بتقييد حرية المخطوف والمساس رادته وكذل  يتمثل هذا الضرر إلى مكان آخر رغما عن إمن مكان وجوده ونقله 

 . (1)وبسلامته الجسدية وكل هذا كان محل لحماية قانونية  بها

قصد كخطف المجني عليه خرى  أختطاف ليس مجرد الخطف فقط بل قد يكون للوصول لغاية وراء الإوالهدف من 

 .( 2)بتزاز غتصاب أو الإضربه أو الإقتله أو 

ختطاف حجز المخطوف وتقييد حريته وحبسه وحرمانه التحرك والتنقل هذا السلوك المجرم في جريمة الإيعد و  -

 .ستعمال حقه في حريته الشخصية إو 

ن  إوالمستمر سلوك الممتد الومن جرائم ن كان قبض،إية الوقتختطاف من الجرائم ذات السلوك المنتهي أو وجريمة الإ

 . أو حبس اكان حجز 

 ، دون دار النشر2006 ،اليمن ،سلاميةحكام الشريعة الإدراسة قانونية مقارنة بأ ،ختطافجرائم الإ ،ريعمعبدالله أحمد الفي ذل  عبدالوهاب أنظر  -(1

 51ص

 806ص  ،دون سنة نشر ،دون طبعة ،سكندرية منشأة المعارف الإ ،نصوص عليها في المدونة العقابيةبعض الجرائم الم ،بنهام أنظر رمسيس  -(2
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 ثالثا: جريمة الٍاختطاف من الجرائم التي تعتمد سرعة في التنفيذ :
 

لاتكتشف  على السرعة حتىويعتمد مرتكبيها ،ختطاف عن غيرها من الجرائم بسرعة تنفيدهامستاز جريمة الإ -

 . لى أسلوب السرعة في التنفيد حتى لا ينكشف أمرهإيلجأ وفي وقت قصير فالجاني  ئقةفاجريمتهم وتتم بسرعة 

 ( .1)ختطاف سواء كان فردا أو جماعة أو شيء يتم التنفيد فيه بسرعة فالموضوع محل الإ -

حيث لا لعملية الخطف ودراسة الخطة مسبقا،شارة أيضا أن من مميزات هذه الجريمة دقة التدبير العقلي وتجدر الإ -

بالجريمة على أتم لى القيام إدون دراسة مسبقة لجميع الطرق التي تؤدي  ختطاف فجأةيقوم الجاني بفعل الإ ور أنصيت

دي للقيام بالجريمة وهذا التنفيد يخطط له الفعلية التي تؤ جراءات لة من الإيقوم بجم نفد للجريمةالمفالفاعل و وجه،

 .تطول أو تقصر  مسبقا ولفترة زمنية قد

ختطاف لها خصائص مسيزها عن غيرها  ختطاف يتضح لنا أن جريمة الإبق وكخلاصة لخصائص جريمة الإومما س -

  . في التنفيد وهو أول ما نجده في مفهومنا لهذه الجريمةكالسرعة 

تحتوي على عدة أفعال   ورأينا أيضا أنها تتميز بأنها جريمة مركبةاٍلى أنها تتميز بالسرعة والدقة، فات تشيريالتعر فكل  -

لها تجتمع لتشكل جريمة بعاد والحجز ككل فعل فيها يشكل جريمة قائمة بذاتها وهو فعل الأخذ وفعل الإ

لحق به ضرر وتقيد حريته وتبعده من مكان وكذل  هي من جريمة الضرر كونها مسس حرية الشخص وتختطاف،الإ

 بتزازه .إغتصابه أو إلى مكان لا يعرفه بغيت قتله أو إتعايشه ووجوده 

 

 29ص ،مرجع سابق  ،فاطمة الزهراء جزار -(1
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 ختطافأركان جريمة الإ:الثالثالفرع 
 

 توافر أركان لتجريم هذا الفعل وتسليط عقوبة عليه .لقيام الجريمة في القانون الجنائي الجزائري لابد من  -

 القانون ووضع له جزاء وتتمثل أركان هذه الجريمة في: بموجبفالجريمة قانونا هي الفعل المعاقب عليه  -

 جراميالركن المادي ويتمثل في الجزء المادي للسلوك الإ -

 رادي للجريمة أو القصد الجرميالركن المعنوي وهو الشق الإ -

 الركن الشرعي وهو تجريم المشرع لهذه الجريمة من خلال القوانين -

 وسنتطرق لهذه الأركان بالفصيل في الفرع التالي: -

 : ختطاف الركن المادي لجريمة الإأولا: 

وبالتالي هو كل فعل يدخل في  ينص القانون على على تجريمه،يعد الركن المادي للجريمة السلوك الخارجي الذي  -

لا يعرف القانون جرائم بدون ركنها  ذإضروري لقيامها ها الحواس،وهو الجريمة وتكون له طبيعة مادية تلمسكيان 

جرامي الذي الركن المادي في الجريمة بثلاث عناصر السلوك الإ ويكون( 1)الجريمة بماديات المادي لذل  يعرف أيضا 

 والعلاقة السببية التي تربط بينهما . على السلوكتب يصدر عن الجاني  النتيجة الضارة التي تر 

( 2)ن الجريمة في القانون لا تتحقق بدون توافر ركنها المادي بجميع عناصره بطبيعته المادية الملموسة إوبالتالي ف -

 لى :إختطاف وبالتالي تنقسم الفعل أو الركن المادي في جريمة الإ

 109ص ،مرجع سابق  ، محمود عبد الله الوريكات -(1

 211ص ،2005 ،1ط ،الأردن ،دار الثقافة ،العام القسم ،شرح قانون العقوبات ،أنظر في ذل  نظام توفيق المجالي -(2
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والمثمثل في فعل به الجاني في السلوك أو النشاط الخارجي أو الفعل الذي يقوم  ويتمثل :جرامي النشاط الإ  أولا:

بعاد إرادة المجني عليه ودون موافقته ويكفي في فعل الخطف أن يقوم المجني عليه بإ، ويكون هذا الفعل دون الخطف

و التهديد أو أية طريقة أستعمال العنف إو أ ،حتيالالجاني ونقله من مكان لآخر أو يغريه بالذهاب معه بطرق الإ

 .(1)آخرى 

جرامي وسيلة الجاني لتنفيذ الجريمة وهو الخطف ويكون كما أشرنا سابقا بعدة في النشاط الإمثل ويكون هذا الفعل المث

 ،لى مكان يريده الخاطفإد المخطوف لمكان آخر والسيطرة عليه ونقله خفعال كونها جريمة مركبة فيكون مثلا أأ

الحيلة والخداع فينقل أو رادة المجني عليه إستعمال القوة فيؤثر على إرداته وحريته بإجبار المخطوف وتقيد إوبالتالي 

 ( .2)ختطاف الإ ارادة غير سليمة ومعيبة لتحقيق هذإرادته ولكنها إالمخطوف ب

حتجازه وتقييد حريته ومنعه إويمكن القول من خلال ماسبق أن فعل المادي هنا يتحقق بمجرد توقيف الشخص أو  -

سواء كان هذا  ،اللحظة التي يلقى فيها القبض على الشخص المخطوففعل الخطف مقترفا في من الحركة ويعتبر 

ستعمال القوة التي لايم  دفعها ولا توقعها كراه أي بإما بالإ إو ( 3)الكذب الخداع أو حايل بالغ  تستعمال الإض ببالق

ذا صدر إوبالتالي ( 4)خافة التي تبلغ نوع من الشدة لزام الشديد الواقع على الشخص خلافا لرغبته والإوبالتالي الإ

ختطاف ولو أي صدور الفعلين معا لتتحقق جريمة الإلى آخر إبعاد من مكانه خد والإيكون بعنصريه الأفعل الخطف 

 لم يصل المخطوف للمكان الذي يريده الخاطف .

 67ص ،2004 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،5ط ،قسم خاص ،شرح قانون العقوبات ،أنظر محمد صبحي نجم  -(1

 119ص ،مرجع سابق  ،أحمد العمريعبد الوهاب عبد الله  -(2

 308ص ، 1،2008ط ،الأردن ،دار الثقافة ،الوسيط في شرح قانون العقوبات ،المشهدانيأنظر في ذل  محمد أحمد  -(3

 216ص ،2007 ،دون طبعة ،سكندريةالإ ،دار الجامعة الجديدة ،القسم العام ،قانون العقوبات ،أنظر في ذل  محمد زكي أبو عامر -(4
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ه أو الأثر وهي ثاني عنصر من الركن المادي وهي التغيير الذي يطرأ على المجني علي  جرامية :النتيجة الإ  :ثانيا

بعاد هو وهذه النتيجة تكون مسس الحق الذي يحميه القانون وفعل الخطف هنا أو الإ ،جراميالمترتب من سلوكه الإ

 . فعل الخطف والنتيجة بينحتى لو تباعدت الفترة الزمنية  ختطاف،النتيجة المترتبة عن جريمة الإ

عتداء على حق سنه له القانون وهو التمتع بحريته والإبعاده عن مكانه إوالنتيجة هنا ضرر لحق بالمخطوف من خلال 

 هذه النتيجة مست حقوقا يقررها القانون ويعطيها حماية جنائية . (1)فالنتيجة هنا واقعة مادية 

أما  ،حتجاز يمثل أيضا صورة من النتيجة فهو أيضا يشكل جريمة مستقلة عن الخطفشارة أيضا أن الإويجدر الإ -

 ( .2)غتصابه أو غيرها من الأفعال إذائه جسديا أو إخطوف و بعاد المإكون هدفه جريمة الخطف فالجاني ي

بعاد المخطوف من إختطاف الأشخاص تتحقق بمجرد إجرامية في جريمة النتيجة الإول أن قومما سبق يمكن ال -

 . نتقالهإو حرية بعاده عن من لهم الحق فيه وتقييد حرية إلى مكان آخر غير الذي يرغبه و إمكانه 

لى إأدى الذي  جرامي هوفيكون الفعل الإ جرامي والنتيجة تربط بين الفعل الإوهي التي  العلاقة السببية :  ثالثا:

لى فعل الخطف وتحويلهم لمكان آخر إختطاف بالرجوع وتتضح هذه العلاقة في جريمة الإ جرامية،هذه النتيجة الإ

 ( .3)والعلاقة السببية هي مسألة موضوعية يقدرها قاضي الموضوع من خلال ما يوجد عنده من دلائل 

 

سلوك  هيسبب فيماختطاف فيتمثل الإزهاق الروح في جريمة القتل أما في جريمة لخارجي كإوالمقصود بالواقعة المادية تقوم على أثر مادي يحدث في العالم ا -(1

 الجاني من ضرر أو خطر يصيب المجني عليه ويهدد مصلحته المحمية قانونا.

 102ص  ،مرجع سابق ،فاطمة الزهراء جزار -(2

 68ص  ،مرجع سابق ،محمد صبحي نجم -(3
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،وفي جراميةالفعل والنتيجة الإختطاف هي العلاقة بين ظاهرتين ماديتين هما وبالتالي فالعلاقة السببية في جريمة الإ -

ختطاف ووقوع المخطوف تحت السيطرة من لى فعل الإإهذه الجريمة تكون العلاقة السببية واضحة من خلال النظر 

ختطاف بعاد والأخد وبالتالي فسلوك الإخرغير مكانه وبالتالي تحقق عنصري الإآلى إقبل الجاني ونقله من مكان 

 حدثت وتكون النتيجة متوقعة .يعتبر سببا في النتيجة التي 
 

 ختطاف :الركن المعنوي لجريمة الإ  ثانيا:
 

رادة إذا توافر لدى الجاني إلا إفلا تقوم الجريمة  حيث يتضمن الركن المعنوي كل العناصر النفسية لقيام الجريمة، -

الصلة بين النشاط الذهني للفاعل ويعبرعن رادة آثمة،فالركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة جرامية وتكون هذه الإإ

 .وبين نشاطه المادي 

الفعل آثما يعاقب عنه القانون،ويأخد أيضا الركن المعنوي صورة القصد الجرمي أي  عد الركن المعنوي متوفرا متى كانوي

يخبؤها الجاني في نفسه لا بتوافر نية داخلية إختطاف كن المعنوي في جريمة الإر قوم اليوبالتالي لا ،جريمة مقصودة

 ويأخد الركن المعنوي هنا صورتين أساسيتين

 وهوالقصد الجنائي صورة الخطأ العمد -

 ( .1)  حتياطهمال وعدم الإصورة الخطأ غير العمد وهو الإ  -

 نه من غير المتوقع أن يتصور فيها الخطأ فهي تكون مقصودة من الخاطفإختطاف فوبالنظر لطبيعة جريمة الإ -

 

 119ص  ،مرجع سابق ،أحسن بوسقيعة -(1
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رتكب الجريمة عن إفشتان بين من  ،يتحمل مسؤولية تل  الجريمة أن لى الفاعلإفمن خلال الركن المعنوي ينسب  -

 ( .1)رادة وبين من فعل ذل  خطأ إعلم وقصد و 

أنها من الجرائم العمدية،فالجاني فيها يعلم أن العمل الذي يقوم به غير مشروع ورغم ختطاف والأصل في جريمة الإ -

وتنتج ،جراميرتكاب هذا الفعل المجرم وينفد فعله الإإرتكابه وتنفيده ويعلم أيضا أن القانون يعاقب على إذل  يقوم ب

رادة الآثمة في معظم القوانين العربية تسمية القصد آثمة ويطلق على هذه الإرادته إوتكون بهذا  جراميةإعنه نتيجة 

 ( .2)الجنائي 

ختطاف وجب توافر القصد الجنائي والمشرع الجزائري في قانون العقوبات وبالتالي حتى تقوم المسؤولية في جريمة الإ -

بين الجرائم العمدية والتي تقع عن طريق نص صراحة على وجوب توافر القصد الجنائي في الجرائم العمدية وفرق 

وبالتالي وجوب توافر القصد هتمام المشرع بالركن المعنوي للجريمة إنما يدل على إ ن دل على شيءإوهذا  ،الخطأ

 ( .3)رادة الشيء والعزم عليه إوكلها تدور حول تيان الفعل إتوجه و ال معناه ويتضمن في الجنائي

رادة النشاط والعلم بالعناصر إمفهوم القصد الجنائي فعرف مثلا أنه  وتعددت حولختلفت التعريفات إوقد  -

قانونا مع توافر نية تحقيق ذل    حداث النتيجة المحظورةوبصلاحية النشاط لإ،الواقعية الجوهرية اللازمة لقيام الجريمة

(4. ) 
 

 113ص ،مرجع سابق ،منصور رحماني -(1

 186ص  ،2005 ،1ط ،الأردن ،دار الثقافة ،القسم العام ،شرح قانون العقوبات ،السالم عياد الحلبيأنظر في ذل  محمد علي  -(2

 51ص  ،2003 ،باتنة ،رسالة ماجستير،سلامية والقانون الجزائريالشريعة الإ القصد الجنائي بين ،الجبار الطييبأنظر عبد  -(3

 537ص  ،2003 ،دون طبعة ،لبنان ،الحقوقية الحلبي شوراتمن ،النظرية العامة لقانون العقوبات ،أنظر في ذل  سليمان عبد المنعم -(4
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أما بالرجوع للقانون الجزائري فالمشرع لم يضع تعريفا للقصد الجنائي على غرار بعض التشريعا التي قامت بوضع  -

 .أساسي من أركان الجريمة وكركنولكنه كان صريحا على وجوب توافره في الجرائم العمدية ( 1) تعريف له

لى إختطاف القصد فيها هو توجه فعل الخطف وفي جريمة الإ أية جريمة من الركن المعنوي،فكما رأينا سابقا لا تخلوا 

ختطاف وأنها فعل مجرم ورغم ذل  جريمة الإختطاف،فالجاني فيها يعلم بخطورة رادة فيه وتحقق نتيجة الإوالإ به العلم

جبار المخطوف على مغادرت مكانه وأن إلى مكان آخر و إالأخد والنقل للقيام بها وبالتالي توافر فعل رادته إتتجه 

 لى تحقيق هدفهإبها  ختطاف بعد علمهرادة الجاني في جريمة الإإتتجه 
 

 ختطاف :الركن الشرعي لجريمة الإ  ثالثا:
 

من خلال سنه لمواد حيث لهذه الجريمة الجزائري ختطاف من خلال تجريم المشرع الركن الشرعي لجريمة الإ يتمثل -

جنايات  بعنوان في الفصل الأول ،جنايات وجنح ضد الأفراد جاءت في الباب الثاني من قانون العقوبات بعنوان

وأيضا في الفصل  الحريات الفردية وحرمة المنازلعتداء الواقع على القسم الرابع تحت عنوان الإ ،وجنح ضد الأشخاص

 صر وعدم تسليمهم .قالثاني بعنوان جنايات وجنح ضد الأسرة والأداب العامة القسم الرابع بعنوان خطف ال
 

فقرة أولى عرفه " توجيه الفاعل  33ادة وقانون العقوبات العراقي في الم "رتكاب الجريمةإرادة إنية "والتي عرفته أنه  188مثل ذل  القانون اللبناني في مادته  -(1

 67ص،مرجع سابق ،جرامية آخرى " عبد الجبار الطيبإلى نتيجة الجريمة أو أية نتيجة إاب الفعل المكون للجريمة هادفا رتكإلى إرادته إ
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كبيرة كونها مسس أهم وأبرز حرية لدى ختطاف بأهمية  ومما سبق ذكره نجد أن المشرع الجزائري قد أحاط جريمة الإ

 .وهو المساس بحريتهم الشخصية وتقييدها والسيطرة عليها سواء كانت هذه السيطرة كلية أو جزئية ،الأشخاص

وكونها نتشارها المفرط في المجتمع الجزائري خاصة على فئة الأطفال إختطاف بسبب فقد خصص قسم كامل لجريمة الإ

عليها الجزاءات ة على المجتمع الجزائري لدى أحاطها المشرع بعناية كبيرة وشدد لجريمة دخيأيضا كما أشرنا سابقا  

 والعقوبات والتي سنتناوله في الفصل الثاني بالتفصيل .

لى إ ختطاف وتعدد صورها وأشكالها فهي غالبا ماتؤديلطبيعة جريمة الإ اظر ننا نإليه فإشارة وجب الإ ولكن ما -

بتزاز أو أخرى كالإ لى غايةإنما هو وسيلة للوصول إالخطف و جرائم أخر مستقلة لا يكون هدف الخاطف هو 

نا للٍاشارة للباعث في وكذل  أنها جريمة قد تطورت سريع تبعا للتطور الحضاري والتقدم العلمي وهذا يجر  ،غتصابالإ

ورها في أشكال متعددة وهو الغاية من الجريمة أو القصد همية بالغة فهو السبب في ظهأختطاف والذي يحتل جريمة الإ

 لجريمة آخرى، ختطاف كما ذكرنا غالبا ما يؤدية الإوالباعث في جريم (1)البعيد والمصلحة التي يريد الجاني تحقيقها 

الجنائي ولكن وجب والمشرع الجزائري لم يعطي في قانون العقوبات تعريفا له بل ركز على المسؤولية الجنائية والقصد 

 ليه .إشارة علينا الإ

 47ص ،1985 ،8ط ،سكندريةالإ ،دار الفكر العربي  ،والمعلى الأشخاص والأعتداء جرائم الإ ،أنظر في ذل  رؤوف عبيد -(1
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 نتهاك حرمة منزلإماهية جريمة : ثانيالمطلب ال

 ويه ويطمئن فيه،الذي  يأ والمكان ملاذهنه لفرد حقه في مسكن وصيانة حرمته لأللحياة الخاصة ل من الضروريات -

من وهذا الحق نص عليه الكثير ستقرار ويمارس فيه خصوصياته،فكل شخص يطمح لمكان يشعر فيه بالأمان والإ

 الداخلية .نسان والقوانين علان العالمي لحقوق الإتفاقيات الدولية والمواثيق والإالمعاهدات والإ

بقرار من الجمعية العامة للأمم  (12)في مادته  1948نسان الصادرة علان العالمي لحقوق الإومما جاء في الإ -

الخاصة أو شؤون أسرته  يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته المتحدة في العاشر من ديسمبر نص المادة )لايجوز أن

 .(1) مراسلاته(أو مسكنه أو 

حتراما لحقوق إجانب الهيئات والمنظمات الدولية وهذا  هتمام كبير منإحرمة الحياة الخاصة بفقد حظي الحق في 

 . (2) قامة شروط أفضل للحياة في جميع أنحاء العالمإنسان الأساسية و وحريات الإ

وتضمنت هتمام كبير بالحق في حرمة منزل وحياة خاصة إهتمت إقليمية والمؤمسرات العالمية والإتفاقيات وكذل  الإ -

 . الحق وخصوصيتهمواد تسعى للحفاظ على هذا 

نسان وألزمت الدول المصادر بالنسبة لحماية حقوق الإ عتبرت القرارات الصادرة من هيئة الأمم المتحدة أهمإحيث 

 . (3)حترامها وأكدت المؤمسرات على تل  الحماية بالنص عليها صراحة في توصياتها إب
 

  .www.un.org/ar/documents/udhr لكتروني للملفالموقع الإ ،نسانعلان العالمي لحقوق الإالإ -(1

 11ص ،1،1993ط ،دار النهضة العربة ،هرةالقا ،تصلاته الشخصية بين التجريم والمشروعيةإنسان في سرية التعدي على حق الإ ،أنظر طه محمد أحمد -(2

 313ص  ،دون تاريخ النشر ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،القانون الدولي العام ،أنظر سلطان حسام -(3
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بكندا حيث تحدث  1968نسان سنة الإومن المؤمسرات التي نصت على هذا الحق وحمايته مؤمسر مونتريال لحقوق  -

الحياة الخاصة للأفراد وأوصى بضرورة العناية بالأخطار التي تهدد عن الأثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة على 

 ( .1) ستخدام آلات التصوير الخفيةإخصوصيات الأفراد وتنته  حرمتهم مثل وضع أشرطة تسجيل و 

عتداء تجرم هذا الفعل والإ صوص في قانون العقوبات الجزائريبمادتين في هذا الخهذا وجاء المشرع الجزائري أيضا  -

داري أو )كل موظف في السل  الإ (135)المادة  عقوباتقانون  (295)و (135)عليه وهذا في نص المادتين 

المواطنين بغير العمومية دخل بصفة المذكورة منزل أحد رطة وكل قائد أو أحد رجال القوة القضائي وكل ضابط ش

لى سنة إجراءات المنصوص عليها يعاقب بالحبس من شهرين رضاه،وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإ

بنصها )كل من يدخل ( 295) والمادة (( 107)خلال بتطبيق المادة دج دون الإ3.000اٍلى 500وبغرامة من 

لى إ1.000لى خمس سنوات وبغرامة من إبالحبس من سنة  يعاقب مواطن ليقتحم منز فجأة أو خدعة أو 

لى إرتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إذا إو  دج10.000

 .(2) دج (20.000لىإ5.000عشر سنوات على الأكثر وبغرامة من 

جامعة منتوري  ،علوم في القانون الخاص ،الحماية القانونية للحق في الحياة الخاصة )دراسة مقارنة( بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه ،أنظر عاقلي فضيلة -(1
 39ص ،2011 ،قسنطينة

  

 01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم   295 و135المادة  -(2
                      ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير  4المؤرخ في 
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 الفرع الأول:تعريف الحق في حرمة المنزل
 

قامة سواء  الشخص لإو المنزل حيث يعتبر المكان الخاص الذي يتخده ألى تعريف للمسكن إأولا وجب التطرق  -

نسان في حياته الخاصة وهو كذل  حق لصيق وملازم للشخصية دائمة أو مؤقتة وهذا يشمل حق الإ قامةإكانت 

ه في سراره وهو قلعة الحرية الشخصية لذل  تجسدت حمايتأنسان مع عائلته ومنبع وهو المكان الذي يهدأ فيه الإ( 1)

 ( .2)الدستور والقانو

 .قامةالمأوى أو الإالبيت أو المنزل أو المقر، دفه فالمسكن لغة يعني المكان المسكون ومن مرا

 قانون العقوبات السابقين الذكر .( 295)و (135)طلق عليه لفظ المنزل في المادتين أاما المشرع الجزائري ف -

بصفة دائمة أو مؤقتة وسواء كان ملكا لساكن أو وبوجه عام فالمنزل كل مكان مستور يستخدم للسكن سواء  -

 هذا بخصوص المنزل .( 3)مستأجرا له أو يقيم فيه مجانا 

ويعد الحق في حرمة الحياة الخاصة  ،نها الحصانة القانونية لهذا المنزلأم حرمة المنزل فتحمل في طياتها عدة معاني م -

نسان في داخله أن يمارس حقه في طار الذي يستطيع الإوهر حرياته الشخصية التي تشكل الإنسان وجمن حقوق الإ

نسان أن يتمتع بصفة عامة حتى يتمكن الإوالحقوق فلا بد من توافر هذه الحريات الشخصية ،حرمة حياته الخاصة

 ( .4)بخصوصياته وأن يطالب بحماية حقه فيها 

 385ص ،2003 ،بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية ،لى القانونإمدخل  ،محمد أبو السعود ومحمد حسين منصورأنظر رمضان  -(1

 74ص  ،1999 ،الرياض المملكة العربية السعودية ،رسالة ماجستير في القانون ،ضمانات حرمة المسكن ،أنظر عبد العزيز بن عبد الله صعب -(2

 41ص  ،دون سنة نشر ،بيروت ،دار صنادر ،13الجزء ،لسان العرب ،فريقي المصريإبن منظور الإأنظر  -(3

 3ص ،1993 ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،نسان في حرمة حياته الخاصة الحماية الجنائية لحق الإ ،ينأنظرعوض محمد يحي الد -(4
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ليه أن جل التشريعات لم تضع تعريفا محددا لحرمة المنزل ولم يتفق الفقه على تحديد مدلول له إشارة ما تجدر الإ -

وحرمة الحياة الخاصة واسعة ،لى صعوبة في تحديد مدلولهإيتمتع به هذا الحق هذا ما أدى  وذل  يعود للتوسع الذي

المصرية في قرارها الصادر  ضفقد ذهبت محكمة النق،حسب الأفراد حتىب الظروف والأحوال و ستكون أوضيقة ح

وقيت أو لنفسه على وجه التمكان يتخذه الشخص مسكنا كل لى أن المسكن )هو  إ 06/01/1969بتاريخ 

لى الأماكن الخاصة التي يقيم فيها الشخص إويمتد ،(1)دنه( إلا بإبحيث يكون حرما آمنا لا يباح لغيره دخوله  الدوام،

ومن بعض الأحكام القضائية أيضا أن المسكن هو المكان ،ولو لفترة محددة من اليوم كالعيادة الطبية ومكتب المحامي

أن يحوزه بطريقة و معدا للسكن  يكون  ويمارس حياته الخاصة فيه ويكفي أنبالسكينة نسان الذي يشعر فيه الإ

ستجمام أو ستراحة والإوعرف بعض الفقهاء المسكن أنه المحل الذي يستعمل في الليل والنهار للسكن والإ،مشروعة

المشرعين لم يضعوا والمشرع الجزائري كغيره من  ،(2)صفه عامة مثلا الفيلا أو الشقة بالعمارة بوهو مأوى  ،العمل

أو حرمة المنزل بل ترك ذل  للفقه والقضاء فجاء في تعريف للقضاء للمسكن يشمل كل  نتعريفا محددا للمسك

تحديد مفهوم المنزل الذي أشارت يتعين  مثلما جاء في قرار المحكمة العليا )نسان مقرا خاصا له مكان يستخدمه الإ

بمعناه الواسع وهو كل لواحقه التي ليست في متناول العامة كالسطح والفناء قانون العقوبات  (295)ليه المادة إ

 ( .3) 22/02/1988المؤرخ في  64والحديقة وغير ذل ( قرار رقم 

 لى نفسه إجتماعية ويخلوا اره من الحياة الإيختإن أن ينسحب بانسالأمريكي أنه يحق للإ الفقهوعرفه جانب من  -
 

 . (4)خرين بمناىء عن تدخل الآ
 285 ،278ص ،2005،مصر ،سكندريةالإ ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،نسانفي الحياة الخاصة في ضوء حقوق الإحماية الحق  ،أنظر أحمد بهيجي -(1
 80ص 2011،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق  ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون ،الحق في الحياة الخاصة في القانون الجزائري ،أنظر خليل مصطفى -(2
 104ص،2000،الجزائر ،الوطن الأشغال التربويةالديوان  ،1ط ،قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية ،أنظر أحسن بوسقيعة -(3
 207ص ،جامعة القاهرة ،الحقوقكلية  ،رسالة دكتوراه ،الجنائيوالقانون  حمايةحرمة الحياة الخاصة ،أنظرالعاني ممدوح خليل -(4
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سواء القضاء أو الفقه ومما تعرضنا له في كل من التعريفات الفقهية والقضائية وحتى موقف المشرع الجزائري نجد أنه  -

 . المسكن فقد توسعوا في تعريف المنزل أو

كتف بذكره وتحديده في إلكنهم لم يقدموا تعريفا شاملا ودقيقا للحق في حرمة المنزل بما فيهم المشرع الجزائري بل 

كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو    اقانون العقوبات الجزائري بنصها ) يعد منزلا مسكون (355)نص المادة 

ذاك وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن يكن مسكونا وقتن لم إدا للسكن و كش  ولو متنقل متى كان مع

ستعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص إسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان ومخازن الغلال والإ

 ( .1)داخل السياج أو السور العمومي( 
 

 خصائص الحق في حرمة منزل :لثانيالفرع ا
 

ولعلنا نتسأل عن معنى  ،تهنسان والملازمة لشخصيمنزل من الحقوق اللصيقة بالحياة الخاصة للإالحق في حرمة يعد  -

نسان من بينها حقه في حماية منزله وحرمته إنسان بصفته هذه الحقوق نقصد بها حق الإ الحقوق الشخصية ؟

 الشخصية فكيف ذل  ؟

فمثلا لا يتنازل عنه ويسمح ( 2)به  ولصيقالحق في حرمة منزل يكون غير قابل للتصرف فيه فهو ملكا لصاحبه  -1

للصحافة بالدخول والخروج من منزل ونشر حياته الخاصة ومن يفعل ذل  يكون قد نتازل عن حريته الفردية 

 . (3)وخصوصية منزله
 

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66بموجب الأمر رقم الصادر  01-14القانون رقم  355المادة   -(1

 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 

 7ص،مرجع سابق ،عاقيلي فضيلة -(2 

 18ص ،2013 ،مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون ،حماية حرمة مسكن في التشريع الجزائري ،أنظر سلامي فضيلة -(3
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نسان بداخل المنزل أو تواجده فيه يظل له الحق في حرمة مسكنه فهي لا تنقضي ومهما طالت مدة عي  الإ -2

ذا لم تحترم المواعيد إنتهاك حرمة مسكن تنقضي إشارة له أن الدعوى الجزائية في حالة ما ينبغي الإ و،بالتقادم

 .المنصوص عليها قانون

ويرى المشرع الجزائري أنه ينقضي ن الحق في الخصوصية داخل المنزل حق لصيق بصاحبه إوكما أشارنا سابقا ف -3

ثة رفع دعوى بهذا ر ع دعوى في فترة حياته لا يحق للو عتديا عليه ولم يرفإذا إصاحبه ف بوفاة بصفة خاصة أو عامة 

عتراض على بعض التصرفات نشأ للورثة حق جديد وهو حقهم في حرمة ذل  المنزل وينشأ للورثة حق الإالشأن وي

 ( .1)الصادرة من الغير والتي مسس حقوق المورث وهذا حفاظا على كرامة المتوفي 

فشاء به نسا ن في نفسه ويعد الإحرمة السرية وهو كل ما يكتمه الإومن خصائص الحق في حرمة مسكن أيضا  -4

 ( .2)فالسرية في حرمة المنزل هي الشيء المميز للحياة الخاصة لكل فرد فهذا مايميزها  ،نتهاكا لحرمتهإضرر و 

يعاقب  نتهاكه يعد جريمةإكذل  من مميزاته وخصائص أنه يتميز بالحرية فهو حق من الحريات العامة للفرد و   -5

 ( .3)القانون وأن الفرد في منزله يكون حرا ويعي  مثلما يريد مع منع أي حد أدنى للتدخل فيه عليها 

ختلاف بين ختلاف الزمان والمكان ومن شخص لآخر ومثال ذل  الإإوكذل  نطاق حرمة منزل تختلف مع  -6

في المجتمعات الغربية و  ،يكون كذل  في المدينةلانتهاكا إسكان المدينة وسكان الأرياف فمثلا ما يعتبر في الريف 

سلام عكس المجتمعات الغربية،كما يرى كتحريم التجسس في الإسلامية  والعربية التي تحكمها قواعد الشريعة الإ

  .ستقبال مايريد من أشخاص داخل منزله أو أن يعي  منعزلا لا يستقبل أحدإجانب من الفقه أن الشخص يمكنه 

 20ص ،ة مرجع سابقسلامي فضيل -(1
عتداء ذا حصل ذل  فهذا إإو فشاؤه إعطاء عنوانا مسكن شخص سواء كان مشهورا أو غير مشهور يعد سرا لا يجب إلى أن إحيث ذهب القضاء الفرنسي  -(2

 338ص  ،مرجع سابق ،أنظر في ذل  عاقلي فضيلة ،على حرمة منزل
 170ص  ،سابقمرجع ،عصام أحمد البهيجي -(3
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 نتهاك حرمة منزلإأركان جريمة :لثالثالفرع ا
 

نسان،حيث نتهاك حرمة منزل بحماية جنائية كبيرة فهي من أهم الحريات في الحياة الخاصة للإإحظيت جريمة  -

في الفصل الثاني  شملها المشرع الجزائري بأهمية كبيرة من خلال فرض عقوبات صارمة على هذه الجريمة سنراها

 . بالتفصيل

ملاذ أسراره وراحته وطمأنينته ولا يمكن لأحد دخوله دون موافقة صاحبه ن منزل الشخص هو وهذا أمر بديهي لأ -

 .حفاظا على حرمته

ولا تقوم ،الشخصية عتداء على حرمة مسكن ومسس حريتهطار الإإجرم المشرع الجزائري كثيرا من الأفعال تدخل في  -

لا بتوافر أركان نصت عليها معظم التشريعات بما فيهم التشريع الجزائري والذي جسده قانون العقوبات إهذه الجريمة 

 هذا ماسنراه من خلال :

 لى منزل الغير بدون رضاهإالمادي والذي يتمثل في فعل الدخول  الركن -

 محل الجريمة والذي يتمثل في المنزل المنته  -

 نتهاك حرمة المنزل والضرر بصاحبه .إثم الركن المعنوي وهو القصد الجنائي ونية الجاني والتي تتمثل في  -
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 : منزلنتهاك حرمة إأولا:الركن المادي لجريمة 
 
ذي يتمثل في أركان من بينها الركن المادي وال رلا بتوافإكما هو متعارف أن الجريمة لا تقوم ولا يترتب عليها عقاب   -

ويتألف الركن المادي لأية جريمة من ثلاث عناصر أساسية تكون الهيكل للجريمة وهي ( 1)العمل العضلي للجاني 

تيان بالفعل أو ما الإإجرامي ويكون هذا السلوك الإ ،السببية بين السلوك والنتيجةجرامي والنتيجة والرابطة السلوك الإ

 . (2)متناع عنه الإ

تيان الفعل أي سلوك إنتهاك حرمة منزل هي جنحة وهي من الجرائم التي يكون الركن المادي فيها هو إ وجريمة -

قانون عقوبات  (135)يجابي يأتيه الشخص سواء كان الشخص عادي أو موظف عام وهو ما أكدته المادة إ

ما مالكا للمنزل أو إجزائري السالفة الذكر ويتمثل هذا السلوك مساس لحق معترف به للمتعدي عليه والذي يكون 

 .لها مستأجر 

لى إالجريمة وفعل الدخول  فيعتبر هذا الفعل ركن من أركانأين كانت صوره و لى المنزل عدة صور إولفعل الدخول  -

قانون  (259)أكدته المادة  ماقتحام وهو فجأة أو خدعة أو بالإ المنزل كما نص عليه المشرع الجزائري قد يكون

لى داخله إنتقال الفعلي من خارج المسكن رفه بعض الفقهاء الإويعتبر فعل الدخول كماععقوبات السالفة الذكر،

جتياز الحدود الفاصلة بين هاتين المنطقين ولا فرق أن يكون من الأبواب أو النوافد،الشرط الوحيد أن يتم دون رضا إب

 . (3)صاحب المنزل أو من له الحق في المعارضة 
 

 98ص ،مرجع سابق ،منصور رحماني -(1

الرياض  ،أكادمية نايف للعلوم الأمنية ،معهد الدراسات العليا ،رسالة ماجستير ،ضمانات حرمة المسكن ،أنظر عبد العزيز بن عبد الله الصعب -(2

 102ص ،1999

 47ص  ،1990 ،جامعة تيزي وزو ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،نتهاك حرمة مسكنإجريمة  ،نظر قونان مولدأ -(3
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  ون بكامل الجسم حيث دخل والدخول يعني به أن يكستعمل في المادة السالفة الذكر لفظ إوالمشرع الجزائري  -

إعتداء على حرمة  حالتين تعتبران   أوتينعلى وضعيجزائري  قانون عقوبات (295) ولى من المادةنص الفقرة الأ

 مسكن :

 

 الأولى تتمثل في الدخول فجأة في قوله )كل من يدخل فجأة ( -

 خدعة أو يقتحم منزل مواطن ..( في قوله )...أو قتحامالإانية تتمثل في الدخول بالخداع أو والث -

هذا الدخول ،نتهاك حرمة منزلإأن الدخول هو الفعل الأساسي والمادي لقيام جريمة  ومعنى الدخول فجأة : -

ما من الأبواب أو إعليه فجأة ويكون فعل الدخول  لذا بشخص يدخإيكون فجأة وغير متوقع من صاحب المنزل ف

 ( .1) لى طريقة لتجنب مراقبة صاحب المنزلإلتجاء فجأة يعرفه أنه الإالنوافذ فالدخول 

لى الفقرة الثانية من إذا كانت مغلقة ننتقل هنا إن تكون مفتوحة فأشارة له أنه الأبواب والنوافد يجب وما تجدر الإ -

ستخدام إقانون عقوبات وتكون أمام صورة ثانية وهي الظروف المشددة لهذه الجريمة والمثمثلة في  (295)المادة 

 العنف .

ي الدخول عن طريق الغ  أتكون الطريقة الثانية التي نصها المشرع الجزائري  :قتحام أما الدخول خدعة أو بالإ -

يقاع بصاحب ستعمال الحيلة ومثال ذل  وحتى يتم الإإوالخداع والمكر للحصول على رضا صاحب المنزل وبالتالي 

عتداء قتحام والإثم يقوم بفعل الإ( 2)نه مبعوث من طرف الزوج ليحمل له شيأ من المسكنأي دعاء المعتدإالمنزل 

تم حالة الغ  وجب شرط التأثير على صاحب المسكن أو مثال أنه يدعي أنه مرسل من طرف شركة غاز لتعليه و 

 لا .أو الهاتف مث
 

 59ص  ،مرجع سابق ،قونان مولود -(1
                 104ص  ،مرجع سابق ،عبد العزيز عبد الله الصعب -(2
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 ثانيا: محل الجريمة في اٍنتهاك حرمة منزل:
 

وقد عرفنا ،حرمة منزل والتي تقوم على شيء مل  للغير وهو المنزلنتهاك إ كن الثاني الذي تقوم عليه جريمةر وهي ال -

قانون عقوبات جزائري حيث شمل هذا  (355)قة الذكر بسابقا كيف حدده المشرع الجزائري من خلال المادة السا

والذي شمل المكان المعد للسكن وملحقاته وقد ذكرنا سابقا أن المشرع الجزائري لم يعرف المسكن  عالمنزل مفهوم واس

نما حدده ورأينا أيضا تعريفات القضاء والفقه للمسكن ومن خلالها نقول أن كل دخول لهذا المنزل إبصفة دقيقة و 

حيث قرر المشرع تقرير عقوبة لكل من سولت له  الأخير نتهاك لحرمة هذاإيعتبر محلا للجريمة والركن الثاني لقيامها و 

قانون  (135)والمشرع الجزائري لم يعطي أهمية لشكل هذا المنزل وهو ما يتضح من المادة ،(1) نتهاك حرمتهإنفسه 

قتحام وبالتالي في ذل  الوقت أي وقت الإ اخير معدا للسكن حتى لو لم يكن مسكونعقوبات بل متى كان هذا الأ

عطى حماية لحرمة هذا المنزل والحريات الخاصة بصفة عامة حيث من خلالهما يحمي حرمة المسكن أنجد المشرع قد 

حضور صاحبه ذاك فلا يهم حتى لو لم يكن مسكونا وقت  كانت الطريقة تقوم الجريمة   اوأسراره وبمجرد الدخول أي

 ( .2) بالحصانةنتهاكه ليحضى إأثناء 

طار حرمة إفي شارة له أن المشرع قد أعطى حماية حتى للملاحقات التابعة للمسكن فهي تدخل وما تجدر الإ -

 الغلالوالحضائر والدواجن، ومخازن وهي الأحواش  سبيل المثال لا الحصرعلى  (335) المادةالمسكن وقد ذكرتها 

محاطة بسياج خاص داخل السياج أو  قوله )متصلة بالمكان من خلال طبلات بشرط أن تكون هذه الملحقات سوالإ

 .( 3)سور العمومي( 

تيزي ،  جامعة مولود معمري، حقوق كلية،تخصص قانون،  في العلوم رسالة لنيل شهادة دكتوراه ، الخاصةة الحماية القانونية للحيا، باشتان صفيةأنظر  -(1
 208ص ،2011،وزو
 ،2011باتنة  ،جامعة الحاج لخضر،في العلوم تخصص قانون جنائي الحماية الجنائية للحياة الخاصة)دراسة مقارنة( رسالة دكتوراه ،نويري عبد العزيز أنظر -(2
 .203ص

 

 76ص  ،مرجع سابق ،قونان مولود -(3
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 نتهاك حرمة منزل  :المعنوي لإ ثالثا :الركن
 

الجنائي وهو الضرر بصاحب المنزل وهذا الفعل من الجرائم العمدية والتي والذي يتمثل في نية المقتحم وقصده  -

الجرائم هو الأصل والخطأ يكون  ة،فالقصد الجنائي أو العمد فيرادتتطلب توافر القصد الجنائي والمثمثل العلم والإ

 . ستثناء وأغلب الجرائم التي تقع هي من جرائم العمدإ

شخص عادي  تديعسواء كان المرادة صر العلم والإنالجرائم العمدية تتوافر فيها عنتهاك حرمة منزل من إوجريمة  -

داري أو القضائي وكل ضابط شرطة قانون عقوبات يقولها ) كل موظف في السل  الإ( 135)أو موظف عام المادة 

  .(1) ( وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفة المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه

الجريمة سواء تعلق ذل  بسلوكه نتهاك يعلم بالعناصر الأساسية لقيام فالعلم بمعنى أن الجاني المرتكب لفعل الإ -

،ومنته  حرمة مسكن (2)من ذل  لايتحقق القصد الجنائين كان جاهلا بشيء إعتداء فجرامي أو بموضوع الإالإ

 دون موافقته. هيجب أن يكون عالما بدخوله لمنزل غير 

رادة واعية وسليمة ة فهي نشاط نفسي يهدف لتحقيق غرض معين عن طريق وسيلة محددة وتكون الإرادأما الإ -

عتداء جرامي وهو فعل الإلى تحقيق السلوك الإإرادة الجاني إتجهت إخالية من العيوب المنصوص عليها في القانون بل 

قتحام حتيال أو الإالمنزل كالدخول فجأة أو بطرق الإ رادة صاحبإنتهاك لحرمة منزل والبقاء داخله ودل  ضد والإ

في الدخول للمنزل وهو في جميع  رادتهإالعام مسثل في علم الجاني و قصد لوبالتالي توافر القصد العام والقصد الخاص فا

 فشاء أسرارهإنتهاك حرمة منزل هذا الشخص و إالجرائم العمدية والقصد الخاص والمتمثل في 

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  135المادة  -(1
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 

 114ص ،المرجع السابق ،منصور رحماني -(2
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  الأشخاص عتداء على شرفائم الإ: جر رابعالمبحث ال
 

والسبب اللتان مسسان  عتبارهم تتعدد وتتنوع و أبرزها جريمة القذفإالجرائم الواقعة على شرف الأشخاص و ن إ -

 .الشخص في شرفه وسمعته وتحد من حريته الشخصية وكيانه

دون مسييز  عتباراتهم منإفراد و والقانون في مختلف الدول يحمي الأعتبار الشخص إفهما من الجرائم الماسة بشرف و 

 حرياتهم . نصو تفالنصوص القانونية جاءت لتحمي الجميع وليس طائفة معينة و 

وفرض حماية قانونية  تين كونهما من الضروريات للحياة الأفراديمهمية بالغة لهاتين الجر أوقد أعطى المشرع الجزائري  -

 . هعتباره وشرفإجريمة مسس مركز المجني عليه و  معليهعتداء عتبر الإإلهم و 

ا يمكننا التساؤل عليه عن معنى هاتين الجريمتين وماهي مطار الجرائم القولية أو الكتابية و إهذه الجرائم في  لوتدخ -

 لى :إشارة جابة عن هذا السؤال يجدر الإقبل التطرق للإ أركانها ؟

أنهما تشتركان في و عتباره إالقذف والسب هما جريمتين متشابهتين تشملان التعدي على شرف المجني عليه و  اجريمت -

أن كلاهما من الجرائم القولية والكتابية نص عليها المشرع في الجزء الثاني من الباب الثاني القسم الخامس من قانون 

 4المؤرخ في ( 14/01)العقوبات رقم 

  (1) 297-296في المواد  2014فبراير 

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66رقم  الصادر بموجب الأمر 01-14القانون رقم ،  296المادة  -(1

سنادها إة المدعى عليها به أو عتبار الأشخاص أو الهيئإدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف و إكل   ايعد قذف) ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 

ذا قصد به إو إليهم أو إلى تل  الهيئة ويعاقب على نشرهذا الإدعاء أو ذل  الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذل  على وجه التشكي  أ

ات أو اللافتات أو الإعلانات ر و شخص أو هيئة دون ذكر الإسم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنش

 . (موضوع الجريمة

    . (واقعةيعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية ) 297المادة 
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 مفهوم جريمة القذفالمطلب الأول: 
 

عتداءات إليه جميع التشريعات بما فيهم التشريع الجزائري هو حماية الفرد وأمواله من أي إوجل ماتهدف  ىن أقصإ -

 . عتبارهإض لها الفرد بما فيها المساس بشرفه وحريته و عتداءات التي قد يتعر ذا جميع الإمن طرف الآخرين وك

عتباره وسنتطرق في هذا الفرع إبشرف و وتعد جريمة القذف من بين هذه الجرائم التي مسس بحرية الفرد وتحد منها ومسس 

 . لى أركان جريمة القذفإنتقل في الفرع الثاني ثم ن لى تعريفها أولاإ

 تعريف جريمة القذف:لأول الفرع ا
 

 جل أي قال وقذف المحصنة أي رماهاأي رمي وقذف الر ذف قيالقذف لغة هو الرمي ويقال قذف بالشيء قذفا  -
(1. ) 

 

وهو جريمة ،سنادقوام القذف هو الإفحتقاره إليه و إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إويعد القذف  -

به القاذف كرمي المحصن بالزنا أو  ت العقوبة المقررة شرعا وهو مايحذي من الجرائم ذاأعمدية ومن جرائم الحدود 

شأنها تعريض المجني عليه لعقوبات مقررة قانونا عن واقعة معينة من خبار إسناد أو إنجليزي إفقيه  وعرفه (2)نفي نسبه 

عتباره وتستوجب عقاب المجني عليه إتقاره وبالتالي يعد من الأعمال التي مسس بكرامة الشخص وتحط من حإجوبا أو و 

. 

حدى طرق العلانية من شأنها لو صحت أن توجب عقاب من إلى الغير بإواقعة معينة  سنادإويعرف أيضا  -

 . (3)أسندت له 

 98 ،مرجع سابق ،محمد صبحي نجم -(1

 24ص  ،1ط ،دار الغد الجديد للنشر والتوزيع ،منهاج المسلم كتاب عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات ،أنظر أبو بكر جابر الجزائري -(2
 202ص ،2009 ،1ط ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،الجرائم الماسة بحرية التعبير والفكر ،براهيم العبيديإأنظر نوال طارق  -(3
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ليه أو إوجب لو كانت صادقة وهي غير صحيحة عقاب من أسندت تستسناد عمدي لواقعة محددة علنا إأو هو  -

 ( .1)حتقاره إ

سنادا علنيا إحتقاره إليه أو إسناد واقعة محددة تستوجب عقاب من نسب إوعرفه الدكتور محمد نجيب حسني  -

 ( .2)عمديا 

قانون عقوبات جزائري في الباب الثاني من الفصل الأول جنايات  (296)أما الشرع الجزائري فعرفه في نص المادة  -

ء بواقعة من شأنها المساس بشرف دعاإادة ) يعد قذفا كل وجاء في نص الم الأشخاص القسم الخامس وجنح ضد

دعاء أو الإ لى تل  الهيئة ويعاقب على نشر هذاإليهم أو إسنادها إعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به أو إو 

 ذا قصد به شخص أو هيئةإعادة النشر حتى ولو تم ذل  على وجه التشكي  أو إأو بطريقة  سناد مباشرةذل  الإ

سم ولكن كان من الممكن تحديدهما من عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات دون ذكر الإ

عتبار إدعاء يمس بشرف و إوعليه فحسب المشرع الجزائري القذف كل  (3)علانات موضوع الجريمة(أو الافتات أو الإ

 بدعاء ينصسناد أو الإة القانون جريمة قوامها فعل الإفالقدف في لغ الهيئات بأية طريقة كانت، الأشخاص وحتى

 ( .4) عتبار المجني عليه إعلى واقعة محددة من شأنها المساس بشرف و 

سناد واقعة في مكان عام أو على مسمع أو إن جريمة القذف هي إستقر عليه القانون والفقه فإوعليه ووفقا لما  -

 ليه أو تؤدي سمعته .إغير المجني عليه تستوجب عقاب من تنسب  أى من شخص آخرمر 
 

 673ص  ،2009 ،2ط ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،علامأنظر طارق سرور جرائم النشر والإ -(1
 110ص  ،دون دار نشر،1987 ،شرح قانون العقوبات الخاص ،أنظر محمد نجيب حسني -(2
 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  296المادة  -(3

 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 
بسكرة  ،جامعة محمد خيضر ،قسم حقوق ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،رسالة ماجستير ،جريمة القذف على شبكة الأنترنيت ،أنظر عياط سارة -(4

 14ص  ،2013
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نتشارا للنيل من شرف الغير إنسان وهي الأكثر شيوعا و وهو من الجرائم التي لها أثر بالغ سلبا على شخص الإ -

وهو من الجرائم المنصوص عليها في أغلب التشريعات ،لهإحتقارهم الناس و لى بعض إعتباره أو تعرضه إوكرامته أو 

ة كالأنترنيت فأهم عنصر في ثتصال تتم بوسائل مستحدالإووسائل وأصبحت في الوقت الحالي مع تطور التكنولوجيا 

القول أو  حدى وسائل التعبيرإتصال علم الجمهور بالتعبير الصادر عن الشخص وتكون بإالعلانية أي  هوالقذف 

 . الصياح أو الكتابة أو أي شيء يقوم مقامها

 القانون عقوبةقدر لها   يعد جريمةسناد فعل إوبالتالي فالقذف الذي يستوجب العقاب هو القذف الذي يتضمن  -

فشاء للأسرار يعتبر في حد ذاته قذفا مثلا كمن ينشر عن رجل إليه لأن ليس كل إحتقار المسند إأو يوجب  ،جنائية

ليه إن صح لا يستوجب عقاب من أسندت إطلق زوجته ولو كان الخبر غير صحيح لكن هذا الخبر أنه يتزوج أو أنه 

 تطرق لها في الفرع الثاني:نشهاره عن أهله بل يقتضي في جريمة القذف توافر أركان سإأو 

 أركان جريمة القذف :لثانيالفرع ا
 

 سنادها للغير ويشمل :إدعاء بواقعة شائنة أو الركن المادي :الإ :أولا
 

كيد لى المقذوف على سبيل التأإنسبة أمر  (IMPUTATION) سناد ويقصد بالإ سناد: دعاء أو الإالإأ( 

وهذا  أو سرق المؤسسةمثال ذل  قول فلان هو الذي خرب أجهزت ( 1)أو كاذبةئع صحيحة اسواء كانت الواق

 .تعبير يفيد الجزم والتأكيد

فهو مارواه الغير أي يحمل معنى الرواية عن الغير أوذكر الخبر محتملا (ALLEGATION) دعاء: الإ اأم

 .( 2)فهذا التعبير يحمل معنى الرواية الصدق أو الكذب فيقال فلان هو الذي سرق المال 

 110ص  ،الجزائر ،2006 ،2ط ،دار هومة ،قانون العقوبات الخاص ،أنظر عبد المجيد زعلاني -(1

 190ص  ،مرجع سابق ،أحسن بوسقيعة -(2
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الكذب إشارة ويحتمل الصدق أو وسيلة للتعبير قولا كانت أو كتابة أو دعاء يمكن فعله بأية سناد أو الإوهذا الإ  -

سناد في دعاء أو الإوبالتالي فالإوقتي،المهم أنه يؤثر في أذهان العامة ولو كان هذا التأثير لفترة زمنية محدودة أي 

 ية من شأنها أن تلقيبكل صيغة ولو تشكيك اتوكيدية كما يتحقق أيض كل صيغة كلامية أو كتابية بف يتحقق ذالق

 اة .حتمالا في صحة الأمور المدعإ أو ظنا أو وقتيةفي أدهان الناس عقيدة ولو 

ستفهام ومن ردد إردا على  يجابالقاذف فقد يتحقق بصيغة الإ كما لايشرط صدور أو ترديد عبارات القذف من  -

لى الموظف فلان أنه سرق مبلغ إ تهذه العبارات يعتبر قاذفا ومثاله من يجيب بكلمة نعم على السؤال هل أنت نسب

 ( .1)ليه من أموال إمن المال مما عهد 

ليه بطريق الرواية عن إسنده يلى المقذوف على أنه عالم به أو إوي في القذف أن يسند القاذف الأمر الشائن ستوي -

أيضا كل من ينشر في جريدة مقالا سبق نشره في جريدة آخرى مرفقة  اعد قذفيشاعة و إالغير أو يردده كأنه مجرد 

 ( .2)ا دعد قذفا جدييعادة النشر فإبعبارة ) والعهدة على الراوي ( 

دعاء بواقعة شائنة إسناد أو إدعاء متى أوحت العبارة أن المتهم يريد بها سناد أو الإئري يعاقب على الإوالمشرع الجزا -

اط العبارات التي نبستإالموضوع  يالى الشخص المقذوف ولاعبر بالصيغة أو الأسلوب الصادر من المتهم ولقاض

 . دعاءدعاء التي مسس بالشرف أو الإسناد أو الإتتضمن الإ

لى موظف تخريب آلة تخص إة كمن ينسب يندعاء على واقعة معشترط أن ينصب الإإالمشرع  :تعيين الواقعةب( 

المؤسسة مثلا،والواقعة يقصد بها أي أمر يتصور حدوثه سواء وقع أو محتمل الوقوع ومن تعريفاتها أيضا أنها حادث 

 ( .3)عتبارسلبي أو مادي أو أدبي يترتب عليه المساس بشرف أو الإيجابي أو إ

 99ص  ،مرجع سابق ،محمد صبحي نجم -(1
 219ص  ،مرجع سابق ،أحسن بوسقيعة -(2
 82ص ،1985 ،سكندريةدار المطبوعات الجديدة الإ ،الفقه ضوء القضاء و جريمة القذف والسب في ،ميد الشواربيأنظر عبد الح-(3
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 لالقذف ومثال ذل  أن يسند الفاعلا  السبكون في جريمة نننا هنا إسناد خاليا من واقعة معينة فذا كان الإإ أما -

 . لى المجني عليه أنه كاذب أو نصاب أو سارقإ

سناد صحت وقائعه ولايشترط في القانون الجزائري أن تكون الواقعة المسندة صحيحة فالقانون يعاقب على مجرد الإ -

قانون عقوبات )يعد  (296) ويظهر هذا من قول المشرع في المادة (1)التشريع الجزائري  زيكانت كاذبة وهذا ما يمأو  

 07/09/1999دعاء بواقعة( وهذا خلافا على مانصت عليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ إقذفا كل 

قرار غير منشور قضي بأنه )تقوم جريمة القذف في حق المتهم مادام التحقيق قد أثبث عدم  179811ملف رقم 

يا أنها أضافت ركنا غير مذكور في ع التي أسندها المجني عليه(، ويبدو من هذا القرار المذكور للمحكمة العلائالوقصحة 

للمجني عليه وهو مالم  ةالمسندقانون عقوبات ويتعلق بصحة الواقعة  (298)قانون عقوبات والمادة ( 296) المادة

 . ةع المسندائيذكر في أحكام قانون العقوبات الجزائري الذي لا يشترط لقيام القذف عدم صحت الوق

الموضوع وتبعا للظروف  يوهي مسألة يرجع تقديرها لقاض واقعة من شأنها المساس بالشرف والٍاعتبار:ج( 

رقم ملف 03/12/1995قرارها الصادر بتاريخ العليا في وهو أيضا ما أكدته المحكمة ( 2)المحيطة بالواقعة المسندة 

 عتبار مسألة موضوعية يرجع تقديرها لقضاة الموضوع(ن المساس بالشرف والإإقولها)بقرار غير منشور 108616

نما قيمته في نفسه وتصوره هو كالشخص المرتاح إعند غيره أو في نظرهم و  تهنسان لا يعني فقط قيموشرف الإ -

نسان عند نفسه وهو الفعل المخالف للنزاهة الضمير وعليه فالفعل الذي يمس الشرف هو الفعل الذي يمس قيمة الإ

 .دعاء أن البائع فلان يغ  في بضاعته خلاص ومثاله الإوالإ

 222 ص ،المرجع نفسه ،أحسن بو سقيعة -(1
 30ص  ،2000،بن عكنون الجزائر ،مذكرة ماجستير ،القذف في القانون الجزائري ،بن عباس سهيلة -(2
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 القيم الأخلاقية ينافي ليه أن هذه الواقعة الشائنة المسندة من المستحيل حصرها وتعتبر كل ماإشارة وما يجد الإ -

 . عتبار الأشخاصإعتداء عليها مساس بحريات وشرف و دعاء أو الإيعتبر الإوالقانون يحمي هذه القيم الذي 

قانون عقوبات في عبارة )الأشخاص أو  (296) في المادة تظهر :تعيين الأشخاص أو الهيئات المقذوفة -د( 

وليس ا نما شخص طبيعي أو معنوي أو هيئة ويكون معيإالهيئات المدعى عليها ( فالمقذوف حسب المشرع يكون 

بل يكتفي في أن تكون عبارته موجهة على صورة يمكن معها فهم المقصود ومعرفة ،سممن الضروري أن يعين بالإ

ذا أدركت من فحوى العبارات من هو تفصل فيها محكمة الموضوع فإالشخص الذي يعينه القاذف وهذه المسائل 

 . (1)ستنتاج من غير تكلف ولا عناء كبير قامت الجريمة إالمعني 

عتباره إبكرامته وشرفه و  الشخص الطبيعي فهذا القذف يمسهو  ناما يهمو ،والمقذوف قد يكون شخص أو هيئة -

 صوصياته .خويحد من حريته ويجرح 

 العلانية : :ثانيا

عنوان السب غير ب القانون نتفت أصبحت الجريمة مخالفة يعاقب عليهاإذا إز لجنحة القذف فيوتعتبر الركن المم -

 أدهاننا ما المقصود بالعلانية ؟لى إما يتبادر وهو وبالتالي جنحة القذف تتطلب توافر ركن العلانية العلني 

لى سمعهم أو يمكنهم أن يقفوا عليه بمشيئتهم دون عائق يعتبر إتعتبر العلانية كل مايقع تحت نظر الكافة أو يصل  -

 . (2)عبارات القذف بعلانية،وهي وسيلة علم أفراد المجتمع 

 

 223ص  ،المرجع نفسه ،ةعأحسن بوسقي -(1

 21ص  ،مرجع سابق ،عياط سميرة -(2
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عادة النشر دون بيان إبذكر النشر و  كتفىإنية بل أما بالنسبة للمشرع الجزائري لم يعرف أو لم يحدد طرقا للعلا -

صر نحإلا إنية و تذيع شيئا،وهذا لا يعني عن تحديد طرق العلهو العمل الذي بموجبه  النشر عتبرإو ،سندات النشر

في الأخبار أو عن طريق الأنترنيت ويفلت القذف في مايباع أو يعرض على العامة من رسوم وصور وغيرها أو مايذاع 

بتبيان وسائل النشر والتي تتمثل   ستدرك هذا الفراغإمن المساءلة بجنحة القذف ثم في الشطر الأخير من نفس المادة 

فكل هذه ،( 1)العلنيةعلانات ولكنه أغفل طرق لصياح والتهديد والكتابة والمنشورات واللافتات والإفي الحديث وا

عتبارهم وماسة بالحريات إوغيره تعتبر ماسة بشرف الأشخاص و  سواء الصياح أو الكتابة أو الحديثالوسائل 

ن صح التعبير ومثال ذل  التصريح في زفاف ما لعدد من الأشخاص أن الزوجة لم إالشخصية للفرد وتلطيخ سمعته 

 عتبارها وهو جريمة قذف إتكن عذاراء عند الدخول هذا يعد مساس بالعروس وشرفها و 

ذا وزعت بغير مسييز على عدد من الناس أو إالقذف  عتبار الأفراد في جريمةإالماسة بشرف و  العلنية ويتحقق أيضا -

قانون عقوبات  1مكرر (303)عرضت حيث يستطيع الجميع رأيتها،وقد تتحقق أيضا بالصورة كما ذكر في المادة 

حتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول إبنصها ) يعاقب بالعقوبات المنصوص عليه في المادة السابقة كل من 

كما  قتحم منزل شخصإفمثلا من ( 2)ستخدم بأي وسيلة كانت التسجيلات أو الصور( إالجمهور أو الغير أو 

نتهاك حرمة منزل ثم قام بأخد صور تخص الشخص وعائلته كصور زوجته مثلا وقام بنشرها فهذا إشاهدناه في جريمة 

نتهاك حرمة منزل ثم جريمة القذف إر الشخص وحريته وخصوصيته عن طريق قيامه أولا بعتباإالفعل يكون قد مس ب

 والتي يتحقق فيها هنا ركن العلانية .

 224ص  ،مرجع سابق ،الوجيز في القانون الجزائري الخاص ،ةعأحسن بوسقي -(1
المؤرخ  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8المؤرخ في ، 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  1مكرر 303المادة  -(2
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير  4في 
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السينمائية وكل التركيبات ويتسع مفهوم الصور أيضا ليشمل كل من الرسوم والكاريكاتور والصور المتحركة والأفلام  -

بكافة الطرق  تتبث وبما أن العلنية ركن أساسي في الجريمة وجب بيانه في الحكم القاضي بالٍادانة و  السمعية البصرية،

 ، ولقاضي الموضوع سلطة(1) ثباتها أيضا بشهادة الشهودة للقذف ويصح اٍ ضمنكأن تظبط الأوراق أو الصور المت

بث الوقائع وعليه أن يبين في حكمه طريقة تيحكم بتوفر العلنية أو عدم توفرها ليضوئها ئع المادية وعلى تقدير الوقا

 تحقق العلنية ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيقه للقانون.

عتباره إكتابته أو غيرها يصيب المقذوف في شرفه و   وويتمثل في معرفة الجاني بأن كلامه أ القصد الجنائي: :لثاثا

فر القصد الجنائي وهو العلم لا بتواإرائم العمدية فلا تتحقق عتبار الأفراد من الجإوتعد جريمة القذف الماسة بشرف و 

أسنده للمقذوف من  فالقصد في جريمة القذف هو علم القاذف بأن ما،رادته العمدية في تحقيقهاإبعناصر الجريمة و 

ولا ،سواء كان الضرر مادي أو معنوي،الشخص ومن شأنه أن يضرهعتبار إخلال خبره الذي نشر فيه مساس ب

 .ضرار فالقصد العام يكفي وحده دون حاجة للقصد الخاصيستلزم القانون نية الإ

عتبار المقذوف فالعلم هنا واضح إالقذف وحدها قد تكون صريحة وواضحة وتكون ماسة بشرف و  فعبارات -

قذوف ماس بشرفه وسمعته وبالتالي تكون هذه العبارات حاملة في وصريح كأن تكون متضمنة لعيب معين في الم

 ( .2)ستدلال أكثر من ذل  نفسها الدليل الكافي على القصد الجنائي ولاحاجة للإ

كما لا عذر أيضا ،ستقر القضاء الفرنسي على سوء النية المفترضةإ ذإف وبالتالي لا أثر لحسن النية في جريمة القذ -

ن كانت ردا إحتى فة لا تفقد طبيعتها فلات من العقاب فالعبارات القاذالقذف فلا يجوز التذرع به للإستفزاز في بالإ

 على عبارات قاذفة أخرى .

 231ص ،المرجع السابق ،ةعأحسن بوسق -(1
 22ص ،دون سنة نشر ،1ط ،المطبعة الفنية الحديثة ،القانونو جرائم القذف والسب العلني وشرب الخمر بين الشريعة  ،أنظر عبد الخالق النوري -(2

 
~64~ 



 الفصل الأول :                                    الجرائم الواقعة على الحريات العامة للأفراد    
                                                                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 مفهوم جريمة السب: ثاني المطلب ال
 

جتماعية الخطيرة التي مسس الأفراد في تعد جريمة السب والشتم والتلفظ بالكلام الفاح  والضار آفة من الآفات الإ -

وهي تعبر عن أزمة ،خاص خاصة في المجتمعات العربية وفي الجزائر بوجه،عتبارهم وحياتهم الشخصية وحرياتهمإ

عتبار الأشخاص إأخلاقية حيث أصبح شائعا بل أكثر من ذل  أصبح أمرا عاديا سماع مثل هذه الألفاظ الماسة ب

 .كلمات البدئية أمرا عادياهذه ال فأصبح التلفظ يمثل،وشرفهم

عتبار الشخص وكرامته وشرفه كلعن الوالدين أو سب أو الشتم جريمة ماسة هي الأخرى بإحيث يعتبر السب  -

 .( 1)الزوجة أو الشقيقة في شرفهم 

السب علنيا أو غير  هذا بشكل كبير في المحاكم سواء كان تنتشر إنتباه أن قضايا السب والشتم قد ومايلفت الإ -

 ليه المشرع الجزائري حيث ميز السب العلني وغير العلني .إوهو ما أشار ،علني

عتبارهم إوماس بحرياتهم و  تهدراس ددبصسب موجه للأفراد وهو ما نحن ،وقد خصص المشرع في جريمة السب -

يلي لتعريف جريمة السب وذكر لى مجموعة عرقية أو مذهبية وغيرها وسنتطرق فيما إوسب موجه لأشخاص منتمين 

عتبار الفرد وكيفية إأركانها لتنتقل في الفصل الثاني لتبيان العقوبات المترتبة والجزاءات المقررة لهذه الجريمة الماسة بشرف و 

 جرامية الماسة بحريات الأفراد.القمع أو الحد من هذه الظاهرة الإ

 

 232ص ،المرجع السابق ،ةعأحسن بوسقي -(1
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 تعريف جريمة السب:لأول الفرع ا
 

و البيت أمن المجتمعات في كل مكان سواء الشارع  هالمجتمع الجزائري كغير  االسب أو الشتم أصبحت تكسو  ظاهرة -

لى إي دوهي جريمة مسس بكيان الفرد وشخصه وتحد من حريته فتجعله في موقف الحرج وقد تؤ علامية،الوسائل الإعبر 

نسان مهما كانت صفته مثقف أو غير مثقف لا يمكنه تحمل سماع ألفاظ سب وشتم إفأي ،رتكاب جرائم أخرىإ

سناد واقعة إدون أن يتضمن ذل  ،عتباره عمدافالسب يعد خدش شرف الشخص وإ،بكيانه وشرفه أو شرف أسرته

بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا سناد واقعة معينة إوالسب حسب المشرع المصري لا يشتمل على   ليهإ معينة

عتباره أي الصاق صفة أو عيب أو لفظ جارح إويعرف كذل  أنه رمي الغير بما يخدش شرفه أو عتبار،للشرف أو الإ

 . (1)لى شخص معينإأو مشين 

  اوفي القانون يعتبر سب ليهإستعمال الألفاظ التي ترمي إفالسب لغة هو الشتم سواء باللفظ الصريح الدال عليه أو  -

لصاق إوعليه تعد جريمة السب ،(2)لصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته إكل 

عتداء على سمعة الشخص وشرفه وهو كل إصفة أو عيب أو لفظ جارح وغيرها من الألفاظ الآخرى التي تكون 

تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعة الشخص وشرفه وهو كل تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو 

قانون عقوبات  (297)الجزائري في المادة فنص عليه المشرع  أما في قانون العقوبات الجزائري،يخدش سمعته لدى غيره

 سناد أية واقعة(إو قدحا لا ينطوي على أعبارة تتضمن تحفيزا التالي )يعد سب كل تعبير مشين أو على النحو 

على التعبير وهذا التعبير يجب أن  انستخلص أن السب عند المشرع الجزائري يقوم أساسومن خلال نص المادة ،(3)

 ايكون مشينا أو يتضمن تحفيزا أو قدح

 207ص  ،مرجع سابق ،براهيم العبيدينوال طارق إ -(1
 720ص ،مرجع سابق ،طارق سرور -(2
 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  297المادة  -(3

 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 

 

~66~ 



 الفصل الأول :                                    الجرائم الواقعة على الحريات العامة للأفراد    
                                                                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 جريمة السب أركان:لثاني  الفرع ا
 

حيث إسناد واقعة معينة للشخص،على خلاف القذف لا يشترط في السب  التعبير المشين أو البذيء: :أولا

سناد أو يحط من كرامته وشخصيته فالإنسان وأيضا ما يمس قيمة الإعتبار الإ أو بكل ما يخدش الشرفيتوافر السب 

عتبار هما المكان التي يحتلها الشخص في المجتمع وما يتفرع عنها من ذا تضمن عيبا غير معين كان سبا والشرف والإإ

،ويكفي (1)حترام اللذين تقتضيهماالثقة والإأي يعطي ،ن يعامل على النحو الذي يتفق مع هذه المكانةأحق في 

فاسق،  ،بذيئا مثل سارقو نا أجلة تنطوي على عنف أو أن يكون الكلام ماعمأيضا أن تكون العبارة المست

وطبيعة التعبير يختلف حسب الزمان والمكان فقد يعتبر كلاما بذيئا في منطقة معينة ويعتبر عاديا في ،(2)مجرم،سكير

سناد في السب فهو جتماعي وملابسات القضية،أما الإع للقضاء تقدير ذل  حسب المحيط الإمنطقة أخرى ويرج

يتضمن وفر بكل ما تباٍسناد أمر معين أما السب فيالعنصر الذي يميز القذف عن السب فلا يكون القذف اٍلا 

سناد عيب معين كمن يقول عن إ دونوقد يكون الخدش ،نسانيمس قيمة الإ عتبار أي كل ماخدشا للشرف أو الإ

ويكون النشاط ،(3)أو هلاك كالدعاء بالهلاك أوالموت بشر بيل السب أيضا كل دعاء على الغيرقغيره أنه حيوان ومن 

لصاق عيب آخلاقي معين باشخص بأية إأي  تهسمعبخادش للشرف في تعبير معين يحط من قدر المجني عليه وينال 

 .طريقة من طرق التعبير

صري في جريمة السب كالمشرعين الم العلنيةفعل   طتر ختلفت التشريعات في هذا الركن فهناك من يشإ العلنية: :ثانيا 

لى إارح أو مشين خلصاق صفة أو عيب أو لفظ إطها كالمشرع الجزائري،والعلنية تر والفرنسي وهناك من لا يش

 العلنية . طرق حدىإشخص معين ب

 581ص ،مرجع سابق ،حسني محمود نجيب -(1
 244ص ،مرجع سابق ،أحسن بوسقيعة -(2
 352ص ،1951 ،1ط ،قسم خاص ،شرح قانون العقوبات ،مصطفى محمود محمود -(3
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و أية وسائل أتحقق أيضا بالقول أو الكتابة أو الصور يط في السب العلنية كما هو الحال بالنسبة للقذف و تر ويش -

 . علامية أخرىإلكترونية أو إسمعية بصرية أو 

لى مخالفة في نص إنما تتحول من جنحة إفاء العلنية و تنإفي الجريمة بتلا تن ذإذه العلنية ليست ركنا أساسيا لا أن هإ

بتدر أحد الأشخاص بألفاظ سب غير علنية دون إقولها ) كل من بقانون عقوبات جزائري  2فقرة  (463)المادة 

 .( 1)ستفزه( إأن يكون قد 

 . لى العلنيةإوهذا خلافا للمشرعين الفرنسي والمصري الذي يشير صراحة  -

نما إ لى العلنية في نص المادةإشارة قانون عقوبات يتضح أن عدم الإ 2فقرة ( 463)ومن خلال قراءة نص المادة  -

 ( .2)هو مجرد سهو

لا بتوفر علم الجاني بعناصر الأساسية لقيام الجريمة سواء إبما أن القصد الجنائي لا يتحقق  القصد الجنائي: :ثالثا 

رادة ن القصد في السب هو قصد عام عنصراه العلم والإإف( 3)عتداء جرامي أو بموضوع الإتعلق ذل  بسلوكه الإ

كان الجاني قد وجه عبارات السب عالما بأنها   تىالعام متوافر هذا القصد بو ،وليس من عنصره توافر باعث معين

فالقصد الجاني في جريمة السب يكون عندما يكون العبارات إعتباره،تشمل كل ما يخدش شرف المجني عليه أو 

 .عتبارهإالصادرة من الساب محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة ب

 عتبار مع علمه بمعناها .ر الخادشة للشرف أو الإالأمو  ذاعيإلى إ رادة الجانيإنصراف إيتحقق ب وبالتالي

 . ة مع العلم بمعناهاينلقصد العام ويتوفر بمجرد الجهر بألفاظ المشاط القانون في جريمة السب تر وبالتالي يش -

المؤرخ  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  2فقرة  463المادة  -(1
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير  4في 
 247ص  ،مرجع سابق ،أحسن بوسقيعة -(2
  114 ،مرجع سابق ،منصور رحماني -(3
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 والقذف في مايلي : السبتي ختلاف بين جريموضح أوجه الشبه والإنرتئينا أن إة لما سبق كخلاص  -

 ختلاف:أوجه الإ

حتقاره إليه أوتوجب إة لعقاب من أسندت جبة متى كانت هذه الواقعة صادقة مو اد واقعة محددسنإ جريمة القذف:

 . عند أهله أو وطنه

 . هذه الواقعة هي أهم ما يميز القذف عن السب -

 .عتبارمن الوجوه خدشا للشرف والإسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه إلاتشمل على  جريمة السب:

بل مجرد لصق بعض الكلمات أو الألفاظ أو ،ن والمكاناولايشترط تعيين الواقعة المحددة تعينا حاسما من حيث الزم -

 حترام الغير له.إالعبارات التي تقلل من شأن المجني عليه أو 

 ار .بعتكلتاهما جريمتان مسسان الشرف والإعتبار الأشخاص فإعتداء على شرف و يتمثل في الإ أوجه الشبه:
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فالعقوبة هي الوضع القانوني والجزاء المقابل من المعروف أن القاعدة العامة لا جريمة بدون عقوبة مترتبة عليها، -

ق المحكوم عليه،وهو إيلامه عن طريق الإنتقاص حلفي أثر معين ي ويتمثل مضمون الجزاء،للواقعة التي يجرمها القانون

 . (1)أو مصالحهمن حقوقه 

 وتصنف العقوبات أو الجزاءات في القانون الجزائري إلى: -

 صدر بها الحكم دون أن تلحق بها أية عقوبة أخرىعقوبات أصلية إذا  -

وهذا النوع لايكون كم بها وإنما تطبق بقوة القانون،لايصدر الحو عقوبات تبعية إذا كانت مترتبة عن عقوبة أصلية  -

هذا بحيث لا يجوز الحكم بها منفردة، أما بخصوص العقوبات التكميلية فهيا تابعة للعقوبة الأصلية،إلا في الجنايات

 . فيما يخص التصنيف النوعي للعقوبات

قوبة التي تقع على  تتمثل في الإعدام أو العشرع العقوبات إلى عقوبات بدنية،صنيف الموضوعي فقسم المأما الت -

 ويعاقب القانون الجزائري على نظيرتها وهو السجن المؤبد.جسم الإنسان،

 بالتمتع بحريته . حقه وتتمثل في حرمان المحكوم عليه منوعقوبات سالبة للحرية، -

 . (2)تتمثل في الغرامة المالية أو المصادرة، أي مصادرة الأموال أوغلق المؤسسة عقوبات مالية -

وبالتالي فالقانون من خلال تطبيق العقاب يهدف إلى مجازاة الجاني عن جريمته فالعقاب في أصله إيذاء يلحق  -

لم الذي يقرره قانون العقوبات أو وهو الأوا سبيله في الإعتداء على الغير،بالجاني زجرا له وتحذير لمن يرودون أن يسلك

القانون الجنائي والذي تطبقه السلطة العامة بسبب المخالفة ضد المخالف ويتحمله المخالف بشخصه لحساب 

 . (3)المصلحة العامة 
 

 671ص ،المرجع السابق ،أحمد فتحي سرور -(1

 

 256ص ،المرجع السابق ،منصور الرحماني -(2
 21ص ،1971 ،مصر،دار المعارف ،علم النفس العقابي ،أنظر دسوقي كمال -(3
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 حالات وطرق إثباث جريمة إساءة إستعمال السلطة  : ولالمبحث الأ
التي تتمتع بها  السلطات ه مختلف،حيث تعددت تطبيقاته العملية حيث أن جميعو يظهر الإنحراف بالإجراء بوج -

تستهدف بعد ذل  دفع الظروف ثم الإدارة يجب أن تستهدف أولا تحقيق المصلحة العامة،وهذا هو الهدف العام،

يمثل إنتهاكا التي تواجهها للمحافظة على كيان المجتمع،وهذا هو الهدف الخاص فالإنحراف في إستعمال السلطة 

 . (1)للمصلحة العامة

يشكل إعتداءا على حقوق وحريات الأفراد وإهدار المصالح  بعيب إساءة إستعمال السلطة بالمشو ويعد القرار  -

 الخاصة للأفرد والتي تعد جزءا من المصلحة العامة .

وجريمة إساءة إستعمال السلطة غالبا ما تشمل عيوب ليست ظاهرة،كونها تتصل بنوايا ومقاصد مصدر القرار  -

مستترة ومن الصعب الكشف عنها فالبحث عن الدوافع الشخصية لإتخاد القرار الإداري  وهذه النوايا غالبا ماتكون

 . (2)يكون في مجال تلمس الدليل على الإنحراف الذي يتميز في نهاية الأمر بطبيعة موضوعية

من أدق  حقوق وحريات المواطن،وهي وبالتالي تعتبر جريمة إساءة إستعمال السلطة من الجرائم التي مسس عيوبها -

دى تطبيق القانون وموافقة عناصره،ولا بالوقائع والظروف التي يبنى عليها العيوب كونها جريمة في الغالب لا تظهر بم

لهذا فهو يقع على عنصر النية في مصدر  ،(3)وإنما يتصل بنية مصدر القرار ودوافعه الشخصية التي دفعته لإصداره

للصالح العام الذي من المفترض أن يكون هدف القرار وهو  عن مخالتهاالقرار،وهذه النية هي التي تكشف وتعبر 

 . (4)تحقيق الغاية التي أنيط بها وإلا كان مشوبا بعيب الإنحراف في إستعمال السلطة
 

 95ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة -(1

 164ص  ،مرجع سابق ،سليمان محمد الطماوي -(2
 319ص ،المرجع السابق ،أبوزيد عبد الغني مصطفى عبد الغني -(3
 838ص  ،المرجع السابق ،اوينعلي خطار الشط -(4
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 حالات إساءة إستعمال السلطة:  ولالمطلب الأ

صدار القرار الإداري تحقيق الغاية التي من أجلها أنيطت بهذه إيتوجب على الإدارة أن تستهدف من  -

 . (1)في إستعمال السلطةالصلاحيات،وهي تحقيق الصالح العام،وإلا كان قرارها مشوبا بعيب الإنحراف والإساءة 

ا مشروعة،فإنلطتها لتحقيق غاية غير أو يخص القرار الإداري إذا إستخدمت الإدارة س يعيب ولما كان هذا العيب -
 ذل  يحدث إذا كانت الغاية بعيدة عن المصلحة العامة .

لتحقيق غاية غير  أو في حالة مخالفة لقاعدة تختص بأهداف معينة،حيث تستخدم الإدارة سلطاتها -

مغاير عن الأهداف المحددة لها  دفمشروعة،فتكون هذه الغاية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة،وبالتالي تحقيق ه

 قانونا .

ارية التي عينها لها القانون وهي حالة الإنحراف في إستعمال دوكذل  إذا إنحرفت الإدارة عن الإجراءات الإ -

 . (2)الإجراءات الإدارية

الإلمام بكافة مايتعلق بتل  الحالات وإستنادا على ماتقدم فإن حالات  ل لتطبيق سليمصوعلى القاضي الإداري لي -

 تتمثل في:جريمة إساءة إستعمال السلطة 

 الإنحراف على المصلحة العامة )حالة الموظف الإداري(. -

 الإنحراف بالسلطة عن الأهداف المخصصة )حالة رجال الشرطة القضائية وأعوان القوة العمومية(. -

 في إستعمال الإجراءات الإدارية .الإنحراف -
 838ص ،المرجع السابق ،اوينعلي خطار شط -(1

 663ص ،مرجع سابق ،وني عبد اللهبسيعبد الغني  -(2
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 حالات الإنحراف عن المصلحة العامة: وللأالفرع ا
 

بذل  مقيدة بمبدأ المشروعية، فالمصلحة فهيى عمالها،أالمبدأ العام أن الإدارة تطمح لتحقيق الصالح العام في كل  -

هذا المبدأ  العامة غاية كل نشاط إداري،ومن هنا يمكن القول أن الإدارة إذا سعت لتحقيق هدف خاص أو تجاوزت 

الإداري عن الغاية التي حددت  ام أي خرجت بالقرارتها وخرجت بالمبدأ العطكانت قد أساءت في إستعمال سل

 . وهو أخطر خلل يصيب عمل الإدارة لكونه يناقض سبب وجودها ويزعزع الثقة بينها وبين المواطنين (1)له

إستعمال السلطة،وعلى هذا يجب ذل  بمثابة إثباث لواقعة إساءة  فبمجرد أن تتنافى النتيجة والصالح العام يكون -

والمتمثل في الصالح العام،وإذا إستهدفت الإدارة تحقيق غاية تبتعد  لها القرارات الإدارية عن هذا الهدف العامألا تحيد 

 . (2)عن المصلحة العامة وتجانبها يكون القرار مشوبا بعيب الإنحراف وقابل للإلغاء

دا ومرتبطا بسوء نية،فرجل وتعد هذه الحالة من أخطر حالات الإنحراف،لأن العيب في هذه الحالة يكون مقصو  -

الإدارة يستغل سلطته التقديرية لتحقيق أغراض بعيدة عن الصالح العام،ولما كانت المصلحة العامة هي الهدف 

الأساسي لمشروعية العمل الإداري،فإنه بمجرد أن تتنافى النتيجة والصالح العام يكون ذل  بمثابة إثباث لواقعة إساءة 

 . (3)مخالفة قانونية وإنحرفت عن تحقيق المصلحة العامةستعمال السلطة،وإرتكبت إ

،ومن ثم  فالإدارة لا مسارس أعمالها لتحقيق أغراض ذاتية لحسابها،وإنما يقصد تحقيق هدف أساسي هو الصالح العام -

عمال تهدف دائما أساسي وهو المصلحة العامة،هذه الأعناصر شرعية أعمال الهيئات العامة تحقيق هدف من كان 

 لتحقيق المصالح العامة ولا تنحرف عنها .

1 

 663ص ،مرجع سابق ،وني بسيعبد الغني  -(1
مية للسلوك الإداري السليم،حيث يتوجب على الجهات الإدارية العمل على تحقيقها ولا مسل  أية إدارة أن افالمصلحة العامة هي في الواقع العملي قاعدة إلز  -(2

 338ص ،رجع سابقم ،أنظر سليمان محمد الطماوي ،فيبإعتبارها الهدف العام للإختصاص الوظيتتحلل من تحقيق المصلحة العامة 

 737ص ،المرجع السابق ،اويعلي خطار شطن -(3
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قراره  نحراف والإساءة في إستعمال السلطة عدة مظاهر،فيظهر في صورة رجل الإدارة الذي يسعى منويتخد الإ -

أو إصدار قرار إداري هدفه الإنتقام من الغير،أو قرار يهدف لتحقيق دافع سياسي أو التحايل ع شخصي،تحقيق نف

فإذا صدر غير محقق للمصلحة العامة ( 1)إنحراف الإدارة في الحياة العملية لأحكام القضائية،وهذا ما يثبثعن تنفيد ا

القانون العام لتحقيق هدف لا يجانب المصلحة العامة وإنما  فإنه قرار معيب غير مشروع،فهو يستعمل وسائل

 . (2)يناقضها

وكذل  يستعمل رجل الإدارة سلطته المخولة له بسبب وظيفته للإيقاع بالأفراد وإشباع رغباته في الإنتقام،فيحقق  -

مصلحة أو نفع  مصلحة شخصية لا مست للمصلحة العامة بصلة كأن يقوم رجل الإدارة بإستغلال سلطته لتحقيق

شخصي،أو إستغلال بعضهم سلطته من أجل مصلحة الغير،فلا يعقل ولا يقبل أن يمارس رجل الإدارة صلاحيته 

وعليه ،(3)من أجل مصلحة الغيرالقانونية مستخدما إمتيازات السلطة العامة لتحقيق أغراضه ومصالحه الشخصية أو 

والصالح العام،وبدوافع ام،ولكن نشأ عنه نفع للغير لا يتعلق فإن الدافع الأساسي للإدارة هو تحقيق الصالح الع

أساليب متعددة لا تقع تحت حصرا،وبالتالي مصدر القرار يستخدم صلاحياته القانونية كأداة ووسيلة للوصول 

للإدارة سلطات إمتياز بإعتبارها  ىأن تل  الصلاحيات منحت له لتحقيق الصالح العام،فالقانون أعطلغايته،في حين 

وسائل تساعدها على تحقيق الغاية الأساسية التي تسعى إليها،وهي المصلحة العامة يجب على مصدر القرار الإداري 

أن يسعى دائما لتحقيق المصلحة العامة،فإذا إرتكبت الإدارة أيا من تل  المحظورات تكون قد إستخدمت سلتها في 

 . ا عن غايتهاغير محلها وإنحرات به
 

 664ص  ،المرجع السابق ،سليمان محمد الطماوي -(1
أنظر في ذل   ،اطهنومسثل أيضا غاية العمل الإداري ومالجماعة  ورأى جانب من الفقه أن المصلحة العامة هي تحكيم بين مصالح مختلفة وهي مسثل مصلحة -(2

 718ص ،مرجع سابق ،مصطفى الغني أبوزيد
 220ص ،مرجع سابق ،وني بسيعبد الغني  -(3
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 بالسلطة عن الأهداف المخصصةالإنحراف  حالة: الثانيالفرع 
 

إختصاصات تخرج عن حدوده إلى لا نلكل سلطة من سلطات القانون إختصاص محدد لها،ينبغي عليها أ -

وخروج رجال الضبط القضائي وأعوانهم عن السلطات ،فهي تقررت لتحقيق الصالح العام والمحافظة عليه( 1)أخرى

مساس بحقوق  خصصة لهم يعد حالة تنحرف فيها السلطة عن الأهداف التي خصصت لها،وهذا فيهوالأهداف الم

تحقيقها،فلا يعقل أبدا أن يمارس رجال القضاء أو التي وجب عليهم  لتحقيق أغراض أخرى غيرالفرد وحرياته وهذا 

اتهم لتحقيق مصالحهم الخاصة،وكأنهم يعملون في إقطاعيات رجال الإدارة صلاحياتهم القانونية مستخدمين إمتياز 

باط الشرطة القضائية وأعوانهم أثناء ممارسة مهامهم يلتمس عدم مخالفة الأنظمة المعمول بها ضف ،(2)خاصة مملوكة لهم

وإذا تعدى هذه الصلاحيات إعتبر فلكل إجراء قضائي سند قانوني يتم الرجوع له للوقوف على مدى صلاحياته،،

 مسيئا في إستعمال سلطته ومن بين الحالات التي يمكن الوقوف عليها :

القيام بإجراءات تفتي  دون إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي للتحقيق،فهدا يعتبر إجراء باطل وتعسفي نظرا   -

إنتهاكا لحق الفرد  عتبرالمخالفته النص القانوني،كذل  إذا وقع في مكان العمل فيجب الإلتزام بالسير المهني وإلا 

ا علاقة بالحريات الأساسية،فوضعت له شروط تضمن عدم ونجد حالة التوقيف تحت النظر والتي لهوالتعدي عليه،

التعدي في هذا الخصوص وإنتهاك حقوقه من بينها وضع المشتبه فيه تحت النظر من قبل الشرطة القضائية الذي يوقع 

وعليه فإن هذه الحالة  ،(3)الأمر بنفسه ولا يتنازل لغيره عن هذا الحق،والحفاظ على ملف الإجراءات من الظلم

و تتحقق عندما يقوم ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم باللجوء إلى إصدار قرارات تهدف للغ  في تطبيق القانون،أ

 لإنتهاكلتصل الوقوف ضد تنفيد أحكام قضائية 

 133ص  ،المرجع السابق ،سليمان محمد الطماوي -(1

 664ص ،المرجع السابق ،اويطنعلي خطار ش -(2
 15ص ،مرجع سابق ،قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسات القضائية ،أحسن بوسقيعة -(3
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 في إستعمال الإجراءات الإدارية حالة الإنحراف :الثالث الفرع 
 
العامة وهي قاعدة بديهية في ن كل الإجراءات الإدارية بغير إستتناء يجب أن تستهدف المصلحة أالقاعدة العامة  -

القانون،وعلى هذا الأساس يجب على الإجراءات الإدارية ألا تحيد عن الهدف العام لها والمتمثل في الصالح العام،وإذا 

 . (1)ا معيبة وتكون عرضت للإلغاءن الهدف المخصص لها تكون إجراءاتهإستهدفت هذه الإجراءات الإبتعاد ع

زمة دائما بتحقيق الغرض المحدد لإختصاصها ودائما في حدود فكرة الصالح العام،فالهيئات والإجراءات الإدارية مل -

كان لابد من شريعة دف تحقيق الصالح العام،ومن تم  بهالعامة لا مسارس أعمالها لتحقيق أغراض ذاتية لحسابها وإنما 

عنها،ومن تم فإن فكرة الإجراءات الإدارية  وأن تتجه دائما إلى تحقيق المصلحة العامة ولا تنحرف الإدارية الإجراءات

وجب ألا تكون منحرفة عن المصلحة العامة التي تفرض عن الإدارة نوعين من الإلتزامات أحدهما إيجابي مضمونه 

إلتزام الإدارة بإتخاذ المصلحة العامة هدفا وحيدا لتصرفاتها،وآخر سلبي مضمونه إبتعاد الإدارة وإمتناعها عن إتخاذ أي 

،وبهذا يترتب عن مخالفة هاذين الإلتزامين تقرير عدم مشروعية إجراءات الإدارة اء لهدف آخر غير الصالح العامإجر 

 والتي تبقى فوق كل الإعتبارات. (2)وخروجها عن تحقيق الصالح العام

بضوابطها سواء في وحتى لاتنحرف الإدارة في هذه الحالة وجب عليها إتباع الإجراءات المحددة لها،والإلتزام  -

الظروف العادية أو الإستتنائية،ففي الظروف العادية يجب أن تتقيد إجراءاتها بمبدأ المشروعية،أي ضرورة إحترام النظام 

 القانوني السائد.

 667ص ،المرجع السابق ،وني بسيعبد الغني  -(1

 108ص ،مرجع سابق ،المنعم خليفةعبد عبد العزيز  -(2
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على إجراءاتها مواجهة الواقع والحالات التي تهدد النظام العام بما يلائم ذل  من وسائل  وفي الظروف الإستنائية يجب

وسائل صارمة لمواجهة خلل بسيط لا يمثل خطورة ولا يجب أن تكون الإجراءات  وإجراءات،فلا يجوز لها إستخدام

فرض قيود على الحقوق في هذه الظروف أي حالة الطوارئ لا يجوز  ويجب (1)مبنية على أسباب غير شرعية ذةالمتخ

 ساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف من إعلان حالة إستتنائية .لأوالحريات ا

 طرق إثبات جريمة إساءة إستعمال السلطة:  ثانيالمطلب ال
 

القرار  يواجه القاضي الإداري صعوبة في إثبات جريمة إساءة إستعمال السلطة،لإرتباط هذا بنوايا ومقاصد مصدر -

 . فلابد من تحري بواعث المصدر ودوافعه  الإداري

لإدارة طبقت القانون تطبيقا سليما،وهو بذل  الداخلية للقرار وذل  للتأكد أن ا لذل  فالقاضي يراقب المشروعية -

 . ئعاقالإدارة والو يراقب مضمون القرار فقط بل حتى الأسباب التي إعتمدتها لا 
 

ن القاضي الإداري لا يستطيع إثارة هذا العيب من تلقاء نفسه،بل لابد من أن يطلب أه تومما يزيد صعوبة إثبا -

فهذا يدخل ،فراد أمامه دون أن يقوم بالتحقق منهلأالعيب أثاره أحد ا أن يقتنع بها لمجردلا أن القاضي و المدعي،ذل  

 .(2)في العلاقات الإدارية بالأفراد

حيث يرى جانب من الفقه أن الإدارة واجب عليها تجنب المساس بحقوق وحريات الأفراد وإحترام الهدف الذي  -

ب الإساءة أو الإنحراف نجبتهو حماية هذه الحقوق والحريات وتحقيق الصالح العام ويكون ذل  ، و وجدت من أجله

 (.3)في إستعمال  السلطة
 

 

ا التصدي لهذه الظروف أو بالقدر اللازم لمواجهة الظروف بشرط عدم بهن تتسع بالقدر الذي يمكن أجراءات الإدارة إ في الظروف الإستثنائية يجب على -(1
 ساسية بقدر يناسب حالة الطوارئ.لأبالنظام العام وحماية الحقوق والحريات ا الإخلال

 574ص ،المرجع السابق ،محمد رفعت عبد الوهاب -(2

 462ص ،مرجع سابق ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة -(3
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وعيب الإساءة في إ ستعمال السلطة ليس من العيوب الموضوعية ولا من العيوب الشكلية ولكنه عيب شخصي  -

كان عيب عسير يكمن في نوايا رجل الإدارة،ومقاصده ويتوقف وجوده على سلامة هذه النوايا وتل  المقاصد،لذل   

 ثبات.الإ

،ورمت الإدارة يتهم الإدارة بأنها حادت عن الطريق السليم ويجب الإشارة أن الفرد الطاعن في هذه الحالة في قرار -

إلى تحقيق أغراض غير مشروعة،وبالتالي تهديد الإحترام الواجب للإدارة،وهذا قد يؤدي إلى تهديد وشل حركتها 

 . (1)وإعدام روح الإبتكار والتجديد فيها

فاظ على هيبة الإدارة على الإحترام الواجب وفي هذا المقام يرى جانب من الفقه أنه من غير المتصور ترجيح الح -

إستعمال السلطة عن الهدف الذي لأجله منحت لها السلطة  في لحقوق الأفراد وحريتهم التي تهدرها الإدارة بالإساءة

. 
 ساءة إستعمال السلطةإالإثبات المباشر لجريمة :لأول الفرع ا

 

ذل  من لا يكون عن طريق تستر القضاء على إنتهاكها لمبدأ المشروعية،وإنما ينبع إن الحفاظ على هيبة الإدارة  -

الإدارة نفسها،وذل  بأن تبتعد عن الإساءة والإنحراف بالسلطة حتى تتجنب حرج إلغاء قراراتها وإجراءاتها 

 .(2)الإدارية

 148ص ،المرجع السابق ،سليمان محمد الطماوي -(1
 150ص ،مرجع سابق ،خليفة عبد العزيز عبد المنعم -(2
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الجريمة يعني المسؤولية القائمة عن إقامة الدليل،أي صدق الإدعاء أمام القضاء،ويتمثل الإثبات المباشر  وإثبات هذه -

فالقرار الإداري يمكن أن من الوصول إلى وجود إنحراف من خلال نص القرار الإداري، الإداري هنا في مسكن القاضي

ومثاله راق التي يشمل عليها الملف مثلا،بمجرد قراءته،أو يكون مباشرة من الأو   ساءةنحراف والإيحمل دليلا عن الإ

له لعامة والهدف الذي خصصه يكون القرار مسببا ومن خلال المراجعة يظهر للقاضي الإدري حياده عن المصلحة ا

 . المشرع

فالأوراق والمستندات الإدارية تشكل الدليل الذي يمكن تقديمه للقاضي لإثباث عدم مشروعية القرار المطعون  -

فيه،ولكن وجود تل  الأوراق والمستندات غالبا ماتكون في يد الإدارة مما يجعل مهمة الإثباث عسيرة،فيكون موقف 

 .(1)واضح في عيب إساءة أستعمال السلطةشكل قف الإدارة،وهذه الصعوبة تتجلى بالمدعي أضعف من مو 

ضة عليه فيتفحص الأوراق رو ويمكن أيضا للقاضي الإداري إثبات الجريمة من خلال تفحص ملف القضية المع -

فالأصل في القرار الإداري يب في أستعمال الإدارة لسلطاتها،والمستندات المرفقة بها،قصد إقامة الدليل على وجود ع

ذل  يجب أن تستند هذه القرارات الإدارية إلى إعتبارات غير المصلحة أنه مشروع،وحتى يقوم الدليل على خلاف 

وعلى من يدعي عكسها أن يقوم  (2)ة قابلة لإثبات العكسينالعامة التي مسنح للأدارة صفة المشروعية ولكن هذه القر 

اري يعتبر صحيحا وفي حدود الصالح العام مالم يقم الخلاف على ذل  وبالتالي فهي الدليل على ذل ،فكل قرار إد

وأن الإدارة فعلا  وإذا إتضح للقاضي إختلافا بين القرار الصادر واللمصلحة المحددة لهقابلة لإثباث العكس،قرنية 

 المستندات والأوراق للجوء إلىفا،إستخدمت سلطتها لتحقيق غاية أخرى يكون مشوبا بإساءة إستعمال السلطة

 مة.الإدارية من قبل القاضي الإداري هدفه إعادة التوازن بين أطراف الخصو 

 284ص ،المرجع السابق ،علي خطار شنطاوي -(1
 576ص  ،المرجع السابق ،محمد رفعت عبد الوهاب -(2
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يتم تحديد وقد يلجأ أيضا إلى التوجيهات والمنشورات الخاصة التي يصدرها الرؤساء الإداريون والتي على أساسها س -

التحقيق بتقديم شروحات للقاض يراها مناسبة،فالإجراءات كما تلتزم الإدارة أثناء (1)بهالقرار المسيء المطعون 

 .(2)ية في أغلب عناصرها ومراحلهاالتحقيقالإدارية في النظام القضائي الجزائري تتصف بصفة 

والقاضي الإداري في الإثباث يقوم دوره في المنازعات الإدارية المعروضة أمامه وهي البحث عن الحقيقة والوصول  -

 طراف .للأ حداث التوازن في المراكز القانونيةإو  إليها

فالإدارة هي الطرف القوي في هذه الحالة بالنظر لما تتميز به من إمتيازات قانونية وفي ضوء هذه الإمتيازات فإنها  -

 .غالبا ما تكون هي المدعى عليه 

طرفين في لظاهرة عدم التوازن بين انشوء مر الذي يترتب عليه الفرد الضعيف في مركز المدعي،الأ يقف في حين -

 . (3)الدعوى، وهنا يظهر الدور الإيجابي للقاضي الإداري وسلطاته في إطار الفصل في الدعوى 

إقتناعه  والقاضي الإداري غير ملزم بطرق معينة في الإثبات،وهوالذي يحدد قيمة كل منها في الإثبات ويقدر مدى -

 الإداري جاء لإعادة التوازن بين أطراف النزاع .دلة أمامه،وبالتالي تدخل القاضي بها،حيث تتساوى جميع الأ

ة الشخص في إدعائه مالم يقم الدليل،فكثير من الأطراف يخسرون تالي فالقاضي لا يستطيع أن يقر بأحقيوبال -

 نهم أصحاب حق بسبب عجزهم عن إقامة الدليل الذي يوصل إلى إقناع القاضي .أدعواهم مع 

 465ص ،المرجع السابق ،ةعبد العزيز عبد المنعم خليف -(1
 ،الجزائر 1العدد ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية ،الطبيعةالخاصة لقانون الإجراءات القضائية الإدارية ،ديبنظر في ذل  عمار عواأ -(2

 219ص،1994

 610ص،مرجع سابق ،اويعلي خطار شطن -(3
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 الإثبات غير المباشر لجريمة إساءة إستعمال السلطة : لثانيالفرع ا
 

،فيكن عادة مايكون قد إتخد الحيطة والحذر من ظهور بعض علامات الجريمة في قراره المعيب بما أن مصدر القرار -

القرائن المحيطة بالنزاع هنا اللجوء إلى وسائل غير مباشرة يعتمدها القاضي الإداري،تتمثل هذه الوسائل في بعض 

رة عن تسليم ملفات خاصة ومثالها إذا إمتنعت الإدا ،يكون من شأن هذه القرائن التشكي  في نوايا الإدارة

فراد أمام الإدارة لكنه قد يكون ة كذل  بين الأبين الأفراد أمام القانون مقتضاه المساوا ةوااسويعد مبدأ المبالدعوى،

والقضاء الإداري الجزائري إستقر على إلغاء القرارات ،في المعاملة بين الأفراد ةواام المسمن الصعب أحيانا إثبات عد

بين الأفراد،فالتمييز بين الأفراد يخالف القاعدة الدستورية في  ةوااوالإجرءات الإدارية التي تنطوي على إخلال المس

بعض متذرعا ب تقديم وثيقة طلبها القاضي الإداريكما إعتبر القضاء الإداري أن إمتناع الإدارة عن ، (1) (29)مادتها

ذا لم تنكر الإدارة ،فإات خصمها صحيحةسرية،قرينة غير مباشرة على أن إدعاءالحجج،أو على أساس أن الوثيقة 

اينفيها يعد ذل  من قبيل القرائن غير المباشرة على توفر جريمة إساءة إستعمال السلطة تل  الوقائع ولم تقدم م

 ،دمن بين الإثباتات غير المباشرة قيام الإدارة بعدم التناسب بين الجزاء التأديبي والمخالفة التي قام بها الفر  ضاأيو ،(2)

وكون أن الإدارة هي التي تحتوي الوثائق والمستندات التي يمكن للمدعي الإعتماد عليها في الإثبات،والتي تشكل 

يمكن لها التخلص منها وهذا مايجعل مهمت الإثبات عسيرة بل  ،حيثهذا من بين القرائن غير المباشرةالدليل يعد 

 .(3)بصورة واضحة في الجريمة  أحيانا،وهذه الصعوبة تتجلىومستحيلة 

 الرأي(و إلى المولد أو العرق أو الجنس أ أن يتذرع بأي مسيز يعود سببه ن)كل المواطنين سواسية أمام القانون ولايمك1996الجزائر  من دستور 29المادة  -(1
 489ص  ،المرجع السابق ،عبد الغاني عبد المنعم خليفة -(2
 605ص،المرج السابق ،اويعلي خطار شطن -(3
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 مة صعبة بالنسبة لمن يتحمله،إذالسلطة يعد عبء ومهإستعمال لما سبق فإن إثباث جريمة إساءة وكاخلاصة  -

إثباث أمر تتوقف عليه أغلب النتيجة النهائية للدعوى،ولتحديد من يقع عليه عبء الإثبات من الخصوم  هيناط ب

 الشخص في إدعائه مالم يقم الدليل. أهمية من الناحية العملية،لأن القاضي لا يستطيع أن يقرر بأحقية

م عن إقامة الدليل الذي يوصل عجزهفكثير من الأفراد يخسرون دعواهم مع أنهم قد يكونوا أصحاب حق بسبب  -

يعني دعواه،فالإثبات الإثبات إذا لم يقم الدليل يمكن أن يخسر  عبء إقناع القاضي،ولذل  من يقع عليه إلى

 .(1)ضاءالمسؤولية عن إقامة الدليل على صدق الإدعاء أمام الق

والقضاء على أنه يتحمله المدعي لأنه إستعمال السلطة،فقد إستقر الفقه إساءة وبالنسبة لمن يتحمل الإثبات في  -

فالمدعي هو الذي بادر  (2)يستهدف الإدارة بعدم تحقيقها للمصلحة العامة،أو بإنحرافها عن الهدف الخاص المحدد لها

 على صحة إدعائه . قديم الدعوى للقضاء وبالتالي يلتزم بتقديم الدليلتب

بعدم المساواة بين المراكز القانونية لأطرافها فالإدارة هي الطرف القوي فالعلاقات القانونية الإدارية غالبا ما تتميز  -

وفي ضوء هذه الإمتيازات فإنها تقف في الدعوى في  (3)يةفي تل  العلاقات بالنظر لما تتمتع به من إمتيازات قانون

ن بين الطرفين في الدعوى مركز المدعى عليه،والفرد في مركز المدعى الأمر الذي يترتب عليه نشوء ظاهرة عدم التواز 

التي تستلزم أن يقوم القاضي الإداري بإحداث هذا التوازن وترجيح كفة أحد الطرفين على الآخر مع إلتزامه بالأصول 

 القضائية وهذا ضمان لعدم إنتهاك لحقوق الفرد بإعتباره الطرف الضعيف .

 251ص ،المرجع السابق ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة -(1
 684ص  ،المرجع السابق ،عبد الغني بسيوني -(2
 215ص  ،مرجع سابق ،اويعلي خطار شطن -(3
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فإن القاضي الإداري يقوم بمقارنة هذا  ،فإذا كشفت الإدارة عن هدفها من قيامها بهذه الإجراءات وهذا القرار -

 .مع الهدف الذي حدده لها القانون تهالهدف الذي قصد

وأن الإدارة قد  أن هناك إختلاف يذا إتضح للقاضإتفاق بين الهدفين فهنا يكون القرار مشروعا،أما إفإذا وجد  -

وغير مشروع ويشمل إساءة  اإستخدمت سلطتها لتحقيق غايتها غير تل  التي حددت لها،فإن الإجراء يكون معيب

 .(1)إستعمال السلطةفي 

 العقوبة المترتبة على  جريمة إساءة إستعمال السلطة:لثالث الفرع ا

 

 

 

 

 

 (135) المادةجريم من قانون العقوبات الجزائري جاءت جريمة إساءة إستعمال السلطة في الجزء الثاني المتعلق بالت -

القوة العمومية دخل بنصها )كل موظف في السل  الإداري أو القضاء وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال 

بصفة المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص عليها 

 .(2) (  (107) دون الإخلال بتطبيق المادةدج 3.000إلى 500هرين إلى سنة وبغرامة من فيه يعاقب من ش

)يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكيمي أو ماس سواء  (107) المادة -

 . ن أو أكثر(طبالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لموا

من وراء إصدارها للقرار وخاصة في حالة عدم تحديد هدف خاص من  هحالة إخفاء الإدارة هدفها الحقيقي الذي قصدت إن الصعوبة تبدو واضحة في -(1
 686ص ،السابقرجع وني المبسيأنظر عبد الغني  ،جانب المشرع

المؤرخ  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  107و 135المادة  -(2
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير  4في 
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الجريمة وصعوبة كورة أن المشرع كان واضحا في تحديد العقوبة،وهذا مقارنة مع حجم ذ يتضح لنا من النصوص الم -

أكدته المادة  ا،وكونها جريمة مسس إنتهاكا لحرية الشخص وتعسف الإدارة ورجالها إتجاه حقوق المواطن وهو ماتهإثبا

(107)(1) . 

دج في حالة الإخلال 3.000إلى 500فثمتلت العقوبة في الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة تراوحت من  -

نزل المواطن بغير رضاه،وبغير أي إجراء الشخصية للفرد من خلال الدخول لم بالحريةوالمقصود به هنا التعدي والمساس 

 . صريح فهذا فيه مساس بحرية الفرد الشخصية هذا من جهة قانوني

ؤقت من خمس إلى عشر سنوات فتصبح السجن الم( 107)في حالة الإخلال بتطبيق المادة  كما وتشدد العقوبة -

الوطنية،فهنا تحولت  هتحكيمي هذا العمل فيه مساس بحرية الشخصية للفرد أو بحقوقفي حالة أمر الموظف بعمل 

 جناية . جنحة إلى العقوبة من

قانون عقوبات بنصها ( 108)أكدته المادة  ويكون الموظف في هذه الحالة مسؤولا مسؤولية مدنية حسب ما -

مسؤولية مدنية وكذل  الدولة على أن يكون  امسؤول شخصي( 107))مرتكب الجنايات المنصوص عليها في المادة 

 . (1) (لها حق الرجوع على الفاعل

هذا ما أكده المشرع في القسم الثاني من الفصل الثالث المتعلق بالإعتداء على الحريات لضمان عدم إنتهاك  -

 حقوق المواطنين وعدم المساس بحرياتهم الشخصية من قبل الإدارة وموظفيها .

المؤرخ  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  108و107المادة  -(1

)يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكيمي أو ماس سواء  ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير  4في 

 الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر( بالحرية
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 الجزاءات المترتبة على إنتهاك حرمة المدافن :ثاني المبحث ال
 

الإنساني الذي كان في فترة ي أنه بعد وفاة الإنسان يبقى جسده بدون روح،ولايتوفر فيه الطابع قمن المنط -

 د الموتى .لا تسمح الوفاة بحرية العبث بأجساحياته،إلا أن لجسد الإنسان بعد وفاته الإحترام، ف

ذا النظام،وهذا بهله نفسه الإخلال  عاقبة على هذا الفعل لكل من سولتحيث قامت مختلف التشريعات بالم -

يع الجزائري،حيث أعطى المشرع الجزائري للميت حرمة وحماية تكريسا لمبدأ حرمة جسم الإنسان بما فيها التشر 

 فمنع التعدي عليها بأي نوع من الأنواع،سواء على الجثة أو القبور.خاصة،

نتهاك للمقابر بالنب ،التفجير،الإحراق إالعالم بإنتشار الإعتداءات بكل صورها على حرمة الميت و  وقد إبتلي -

الهياكل العظمية والجماجم  رتكب بحقهم وحتى سرقة حديثي الولادة،أو إستخراجوغيرها من الإعمال البشعة التي ت

 ان ذل  من أجل إعمالها في التجاربالأعضاء من الأموات سواء ك من المدافن ومن جهة أخرى إستخراج

 . (1) و في السحر والشعودة أو الإتجار بهاأنقلها من الجثة لزراعها في الأحياء دون ترخيص أو العلمية،

فإن كان مجرد نب  القبور محرما فما بال  بما يحدث الأن من الجرائم على حرمة الأموات والتي فاقت كل  -

التصورات وعلى هذا الأساس نتناول في المطالب التالية العقوبات التي حددها المشرع الجزائري لكل من قام بهذه 

 الأفعال كما يلي:

 الجثة المقررة لكل من قام بالإعتداء على حرمةالمطلب الأول نتحدث عن العقوبات  -

 قوبات المقررة بشأن الإعتداء على حرمة المقابر وفقا للقانون الجزائري .المطلب الثاني الع -

 جامعة الحاج لخضر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،رسالة ماجستير ،التشريع الجزائريالحماية الجنائية لحرمة الميت في  ،أنظر بن سعادة زهرة-(1

 60ص،2011،باتنة
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 عقوبة الإعتداء على حرمة جثة الميت:  ولالمطلب الأ

 150المواد:أقر المشرع الجزائري لكل من قام بإنتهاك حرمة جثة الميت عقوبات مختلفة في قانون العقوبات  -

 . (1) 6مكرر 151-152-153-154-160

د الجنح والمنصوص في المواد عقوبات أصلية مقررة في موا حيث رتب المشرع الجزائري على هذه الأفعال المذكورة -

 صلية في مادة الجنح هي:بنصها )العقوبات الأ 2قوبات فقرة من قانون الع (5)عليها في المادة

 شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود أخرىالحبس مدة تتجاوز  -1

 ( دج20.000الغرامة التي تتجاوز  -2

فبراير  4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  -(1

 المواد التالية: بات الجزائري، المتضمن قانون العقو 2014
إلى 500قانون عقوبات )كل من هدم أو خرب أو دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من  150المادة  -(

 دج(2000
الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من :)كل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن 151المادة  -

 دج(2000إلى500

 دج(2000إلى500: )كل من إنته  حرمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 152المادة  -

سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من من أعمال الوحشية أو الفح  يعاقب بالحبس من  : )كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي عمل153المادة  -

 دج( 2000إلى 500

 دينار1000إلى500: )كل من خبأ أو أخفى جثة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة بين 154المادة  -

إلى 500أو جرح فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من وإذا كان المخفي يعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفي نتيجة ضرب 

 دج(5000

تخريب أو تشويه أو  أودج كل من قام عمدا بتدنيس 50.000إلى 10.000)يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من  6: مكرر160المادة  -

 (.رفاتهم إتلاف أو حرق مقابر الشهداء و 
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 دفن الجثة أو إخراجها خفية دون ترخيضعقوبة :لأول الفرع ا

 

والمعنوي( وبقيامها تكون الجريمة قد )الشرعي،المادي  الجريمة وجب كغيرها من الجرائم قيام أركانها الثلاثة لقيام هذه -

 . (1) يةساس المسؤولية الجزائأمست وتوفر سبب العقاب و 

قانون عقوبات فإن جريمة دفن جثة أو إخراجها خفية عقوبتها الحبس من ثلاثة  (152)وحسب نص المادة  -

وحسب  أما عقوبة دفن الجثة دون ترخيص من الموظف،دج2000إلى 500أشهر إلى سنة وغرامة من 

على الأقل إلى شهرين على الأكثر وغرامة من  أيام قانون عقوبات فالعقوبة الحبس من عشرة 2فقرة  (441)المادة

)كل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من  أو بإحدى هاتين العقوبتين ونصها 1000دج إلى 100

يص وكل من يخالف بأية طريقة كانت النصوص الموظف في الحالة التي إشترط القانون الحصول على هذا الترخ

يعاقب بالحبس من )والفقرة الأولى ذكرت العقوبة بنصها، (أعلاه ةبأعمال الدفن المذكور  علقةالتشريعية والتنظيمية المت

 .(2) دج أو بإحدى هاتين العقوبتين(1.000إلى 100عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 

فإن كل من تولى دفن أحد المتوفين دون ترخيص سابق من الموظف أو إخراجه خفية في الحالة التي إشترط وعليه  -

فيها القانون الحصول على هذا الترخيص،وكل من خالف بأية طريقة كانت النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة 

القضائية أو الذي كلف له ذل  فإنه بأعمال الدفن والمتمثلة في الحصول على ترخيص من قبل ضباط الشرطة 

ط الحالة ابالمتمثل في دفن الجثة أو إخراجها خفية بدون ترخيص من ضبسبب فعله  ،المذكورة أعلاه يعاقب بالعقوبة

 بنص قانوني يجرم هذه الأفعال . ى الحرمة الواجبة للموتىحفاظ عل ءوهذا جا،المدنية

 206ص ،المرجع السابق ،منصور رحماني -(1
المؤرخ  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  441و 152المادة  -(2
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير  4في 
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 عقوبة تدنيس الجثة:لثاني الفرع ا

 

قانون عقوبات )كل من دنس أو شوه جثة أو وقع منه عليها أي  (153)جاء نص التجريم المتمثل في المادة  -

إلى 500عمل من أعمال الوحشية أو الفح  يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 . (1) دينار(2000

حسب النص فإن المشرع جاء بكل أنواع الإعتداءات والإنتهاكات الواقعة على الجثة كالتدنيس والتشويه وأعمال  -

 يستحق مرتكبها العقاب .الوحشية والفح ،كلها من قبيل الأفعال غير المشروعة 

 دج .2000إلى 500العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من  -

شارة أن هذه المادة تحمي من أعمال التدنيس والتشويه ومن الأعمال الوحشية وأعمال الفح ،فأما وينبغي الإ -

تتغير صورتها بحيث ما التشويه فيمثل في قطع بعض أعضاء الجثة أالتدنيس فيمثل في رمي القاذورات على القبور و 

مثلا في قطع الرأس أو مسزيق البطن أو بتر عمال الوحشية فهي كثيرة ومتنوعة تتمثل أما الأويصعب التعرف عليها،

لأعضاء التناسلية با عمال وحشية وقد تتعلق بوجه الخصوصأأما أعمال الفح  فهي بدورها ،جزء من أجزاء الجثة

وبالتالي يتمثل هذا الفعل في كل عمل على الجثة يشترط فيه الإعتداء والإمتهان على جثة الميت دون وجه ،(2)

 ول إنتهاك لحرمة الجثة التي يجرمها القانون،وإستتنى من هذه الأفعال كل الأفعال التالية مشروع وبالتالي حص

 العمليات القيصرية التي يقوم بها الأطباء على الأم المتوفاة لإستخراج الجنين -

 . (3)التشريحات التي يقوم بها الأطباء في المستشفيات على الجثة قبل دفنها -

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  153المادة  -(1
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 

 26ص  ،المرجع السابق ،دردوس مكي -(2

 73ص ،المرجع السابق ،بن سعادة زهرة -(3
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 عقوبة إخفاء الجثة: لثالثالفرع ا
 

كمقابل للجريمة حيث يتمثل هذا الفعل في يعتبر إخفاء الجثة عمل إجرامي يحق للمجتمع المطالبة بتوقيع العقاب   -

ة لشخص مقتول أو متوفي ذا كانت هذه الجثإحجب الجثة عن أهلها،وعن علم السلطات المختصة بها وخاصة 

كل من خبأ أو أخفى جثة يعاقب قانون عقوبات تؤكد هذا القول بنصها ) (154)وقد جاءت المادةنتيجة ضرب،

وإذا كان المخفي يعلم أن الجثة ،دينار1000إلى 500ات وبغرامة بين بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنو 

مقتول أو متوفي نتيجة ضرب أو جرح فإن العقوبة تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من لشخص 

دينار 1000إلى 500هنا الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من فالعقوبة ،(1)دينار(5000إلى 500

ه الأخيرة لشخص مقتول ذا كان المخفي للجثة على علم أن هذإأما في الحالة الثانية فتشدد العقوبة ولى،في الحالة الأ

فتصبح العقوبة في هذه الحالة الحبس من سنتين إلى خمس نتيجة فعل الإعتداء المتمثل في الضرب أو الجرح أو متوفي 

 دج .5000إلى 500سنوات وغرامة من 

ولو لفترة محدودة،كما  السلطات عاد الجثة )جثة القتيل( عن أنظارويتحقق فعل الإخفاء هنا بأي فعل من شأنه إب -

 . الجثة أو تشويهها إخفاء معالم يتحقق بأي فعل من شأنه 

تصريح أو إحراقها،أو وضعها في مكان  فعل الإخفاء أيضا يتحقق بدفن الجثة دون ترخيص أو وعلى ذل  فإن -

ذه هي الجرائم وعليه فه (2)بمادة كيميائية وغيرها من الأفعالما،أو تقطيعها،أو إلقائها في مجرى مائي أو تحليلها 

بهدف حماية الأموات من جهة ومعاقبة كل من الماسة بحرمة الميت والتي سن لها المشرع الجزائري مواد ونصوص قانونية 

 تسول له نفسه إنتهاك حرمتها من جهة ثانية .

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  154المادة  -(1
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 

 79ص ،المرجع السابق ،بن سعادة زهرة -(2
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 عقوبة الإعتداء على حرمة المقابر: ثانيالمطلب ال

على كل من قام بالإعتداء على القبور كونها  لحرمة المقابر حيث رتب لقد قام المشرع الجزائري بإعطاء رعاية كبيرة -

عقوبات مختلفة وفقا لجسامة فعل الإنتهاك ومساسه بالحرمة الواجبة،وكونها أفعال مسس الحرمة الواجبة للقبور،رتب 

 جريمة مسس كيان المجتمع وحقه في الإحترام حتى بعد وفاة الإنسان .

زلية لا تزول،ويعد الإعتداء على القبور إعتداءا على الموتى والأحياء في ذات الوقت،وهي فحرمة المقابر هي حرمة أ -

 .(1)مخالفة جنائية يعاقب عليها القانون

ن تقع على القبور والتي تناولها المشرع في تقسيم للجرائم التي يمكن أيه قسمنا هذال المطلب لفروع تشمل وعل -

 :قانون العقوبات على النحو التالي 
 أولا: عقوبة جريمة إنتهاك حرمة المقابر )فرع أول(

 ثانيا: عقوبة هدم أو تخريب أو تدنيس القبور العامة )فرع ثاني(

 ثالثا: عقوبة جريمة الإعتداء على مقابر الشهداء ورفاتهم )فرع ثالث(

كونها جريمة مسس الأحياء وهذه الجريمة إنتهاك حرمة المقابر معظم مشرعي دول العالم قد جرموها وعاقبوا عليها، -

 قبل الأموات،مسس حرمة قدستها الرائع والديانات السماوية .

 

ونية التي يحددها قانون يتمثل النص القانوني المجرم للأفعال الماسة بحرمة المقابر وسلامتها في التكييف القانوني الذي يوصف به الفعل المخالف للقاعدة القان -(1

متهان حرمة المقابر فهي أفعال من شأنها إ العقوبات المتمثل في كل فعل يمس بحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن الدفن وهذه الأفعال كلها

 20ص،مرجع سابق ،أنظر في ذل  بن سعادة زهرة ،مسس بحرمة الأموات في المقابر أو غيرها من أماكن الدفن
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 عقوبة إنتهاك حرمة المقابر:الأول الفرع 
 

شأنها إمتهان حرمة المقابر والتي تتمثل في فعل الإعتداء على من يتعلق فعل الإنتهاك لحرمة المقابر بالأفعال التي  -

  والشرائع . القبور والمساس بحرمة الموتى في قبورهم،فهذه الأفعال مسثل إنتهاكا واضحا وصريحا لكافة القوانين

العقوبات،فإن المشرع قد جمع بين عقوبتين سالبة للحرية وهي قانون  (152)و(151)ومن خلال نص المادتين  -

ما الغرامة أو المصادرة أو الحجز القانوني أي إمالية وهي الغرامة المالية،وتكون العقوبة المالية  الحبس وعقوبة عقوبة

 . (1)الحرمان من الحقوق الوطنية

لنسبة لكل من يرتكب لاثة أشهر إلى سنتين باالحبس من ثك حرمة المقابر لنص المادتين فإن عقوبة إنتها رجوعلوبا -

)كل من يرتكب (151) ده المادةو غيرها من أماكن الدفن وهو ما تؤكمة الواجبة للموتى في المقابر أر فعلا يمس بالح

سنتين  فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى

الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أما عقوبة من ينته  حرمة مدفن فعقوبته ،(2)دج(2000إلى 500وبغرامة من 

مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفية يعاقب  قانون عقوبات )كل من إنته  حرمة( 152) المادةحسب 

مزج المشرع بين العقوبة السالبة للحرية وهنا ، دينار(2000إلى500بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من

وهي الحبس وبين العقوبة المالية والمتمثلة في الغرامة،والتي لا توقع إلابناءا على جريمة يحددها القانون ويجرمها طبقا 

الأفعال الخاصة بإنتهاك حرمة هذه  الجنائية،ولا توقع إلا بحكم قضائي وتصيب مرتكب الجريمة،ومثال لمبدأ الشرعية

 المقابر تحطيم الأضرحة والشواهد التي تحمل أسماء المدفونين وتحطيم القبور.

 719ص ،المرجع السابق ،أحمد فتحي سرور -(1

المؤرخ  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  152و151المادة  -(2
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 عقوبة هدم أو تخريب أو تدنيس القبور:الثاني الفرع 
 

من المعروف أن المقابر هي الأماكن المخصصة للأموات والتي لايجب إنتهاك حرمتها والذي يعد من قبيل الأفعال  -

أصل عام بأي شكل كان سواء الهدم أو التخريب أو ة الإسلامية كين الوضعية والشريعالذي تنبده القوان

 . (1)عليها التدنيس،كلها أفعال محرمة ومعاقب

 ثلث الهدم،التخريباك لحرمة مدفن فشمل عدة أفعال مسوسع المشرع الجزائري من مفهوم الإنتههذا المجال وفي  -

والتدنيس،كلها أفعال مسس حرمة الميت والإنسان بصفة عامة حتى بعد وفاته من خلال المساس بذكراه والتأثير في 

 . نفسية أهله وذويه

نيس، بأية طريقة كانت وجبة العقوبة على إنتهاك حرمة فمتى حصلت هذه الأفعال المادية الهدم،التخريب،التد -

قانون عقوبات يؤكد ذل )كل من هدم أو خرب  (150)القبور العامة فهي أفعال غير مشروعة ومجرمة ونص المادة 

 (2)دج(2000إلى 500أو دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

مسثلث أيضا في عقوبة سالبة للحرية مقدرة مابين ستة أشهر إلى سنتين وعقوبة مالية مسثلث في الغرامة المقدرة  لعقوبةاف

دج،فالفاعل هنا من خلال عمله يهين الميت وبالحرمة الواجبة لروحه،فهو فعلا مخل بالإحترام 2000إلى 500من 

الفعل فالفقهاء تدنيس ومهما كان الدافع وراء هذا  الواجب على كل فرد نحو الميت،فهو بذل  لا محاله لإعتباره

 . (3)فعل يحمل الفاعل مسؤولية فعله دون النظر إلى الغرض الذي كان يرمي إليهأجمعوا على إعتبار 

 46ص ،المرجع السابق ،بن سعادة زهرة -(1

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  150المادة  -(2
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 24ص  ،مرجع سابق ،دردوس مكي -(3
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فكل التشريعات بما فيها المشرع الجزائري نبذت هذه الأفعال لما فيها من مساس بحرمة الفرد حتى بعد وفاته مع  -

ة في المجتمع وجب العقاب عفعال تعتبر من الأفعال الماسة بمصلحة الجماالأوجود بعض التفاوت في العقوبات،فهذه 

 عليها .

 فاتهمر شهداء و عقوبة الإعتداء على مقابر ال:الثالث الفرع 

مما سبق قوله يتضح لنا بخصوص جريمة إنتهاك حرمة المقابر أن معظم مشرعي دول العالم قد جرموا وعاقبوا على  -

كونها جريمة مسس الحي قبل الميت في مشاعره وكرامته،وكونها جريمة لا أخلاقية   ،الجرائم الماسة بحرمة المقابر وجثة الميت

 مسس حرمة قدستها مختلف التشريعات والديانات السماوية على غرارالمشرع الجزائري .

قة وذل  ربما يرجع لخصوصية كل مجتمع ورؤية كل مشرع لتل  الجرائم وتقديره بطلكن مع تفاوت في العقوبات الم -

 امتها وتأثيرها في المجتمع .لجس

نقل ونظر للإكتشافات الحديثة الحاصلة في مجال العلوم الطبية والتي كانت مسس حرمة جثة الميت كعمليات  -

 .(1)وشخصه كإنسان حتى بعد موته  الأعضاء البشرية،فهي جريمة بشعة مسس حرمة الميت وحقه في حفظ كرامته

للأعضاء البشرية،وبالتالي إنتشرت كثرت الإعتداءات والإنتهاكات  حيث أصبحت الجثت مسثل مصدر الوفير -

 .(2)الواقعة عليها خاصة سرقة الأعضاء للإتجار فيها أو بيعها

في نظرا لخصوصية هذه الجرائم من حيث خطورتها أو خطورة مرتكبيها خصها المشرع الجزائري بنصوص قانونية و  -

 إنتزاع أعضاء الميت وأنسجته أو خلاياه أو جمع مواده . قانون العقوبات وهي عقوبات خاصة بجرائم

 28ص،المرجع السابق ،دردوس مكي -(1

 36ص ،مرجع السابق ،بن سعادة زهرة -(2
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 أعضاء الأموات إماإنتهاك المقابر ونقل و فالعالم إبتلي اليوم بإنتشار الإعتداءات بمختلف صورها على حرمة الميت  -

 . لإعداد تجارب عملية أو زرعها في الأحياء بطرق غير قانونية وكذا بنوك الأعضاء البشرية التي إنتشرت في العالم

القبور محرما وفعل يمس كرامة الموتى ويجرح إحساسات الناس الأدبية والدينية فما بال  بما  فإذا كان مجرد نب  -

أن هذه الجرائم لم تعد ومازاد تعقيدا ،اثة على حرمة الموتى التي فاقت كل الحدوديحدث في الواقع من جرائم الح

 . حالات فردية يمكن للتشريع التعامل معها بل أصبحت ظاهرة تنتشر بقوة في معظم دول العالم

،لأنها جريمة الجزائري فمعظم القوانين الجنائية تجرم الإعتداء على حرمة الأموات،ومن هذه القوانين قانون العقوبات -

فيها تعدي على المصلحة العامة أي مصلحة الجماعة في المجتمع والخروج على السلوك الإجتماعي وبالتالي هي فعل 

 . (1)جتماعيةإسبب ردة فعل في المجتمع في ديصدم الضمير الإجتماعي السائ

هي أيضا جريمة مسس شرف وإعتبار المجتمع كافة ومسس بالقيم  وكذل  في هذا الخصوص تظهر جريمة أخرى -

تهم،كون هؤولاء الشهداء كان االأخلاقية والحقوق والحريات العامة هي جريمة الإعتداء على حرمة مقابر الشهداء ورف

حقوقه سواء بحريات المواطن و  نادىو  لهم الفضل الكبير في تحرير البلاد من الإستعمار الغاشم،وكونهم أول من بادر

قانون عقوبات بنصها )يعاقب بالحبس من  6مكرر  (160)لحقوق والحريات الخاصة أو العامة،حيث جاء في المادةا

دج كل من قام عمدا بتدنيس أو تخريب أو 50.000إلى 10.000خمس سنوات إلى عشرة سنوات وبغرامة من

 . (2)تشويه أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم(

 21ص ،مرجع سابق ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،أحسن بوسقيعة -(1

المؤرخ  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  6مكرر 160المادة  -(2
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الوطنية المنصوص عليها في إلى هذه العقوبة إمكانية أن تأمر المحكمة على الجاني بالحرمان من الحقوق  ضافةوإ -

 5مكرر  160) في كل الحلات المنصوص عليها في المواد   8مكرر (160)وهذا في نص المادة 1مكرر (9)المادة

 (9)يمكن أن تأمر المحكمة بالحرمان من الحقوق الوطنية المنصوص عليها في المادة 7مكرر  160 6مكرر 160و

 .  عقوبات(المن قانون  1مكرر

يجب على القاضي بهذا الخصوص أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق  1مكرر (9)نص المادة وحسب-

وبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم من يوم إنقضاء العق ها أعلاه لمدة أقصاها عشرة سنوات تسريالمنصوص علي

 . (1)لحكم بعقوبة جنائيةعليه،وذل  في حالة ا

 

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66بموجب الأمر رقم الصادر  01-14القانون رقم  مكرر9المادة  -(1

 يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في )، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 

 ريمةتي لها علاقة بالجالعزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية ال -1

 الحرمان من حق الإنتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام -2

 عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أو خبيرا أو شاهدا على أي عقد أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الإستدلال -3

 بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبافي مؤسسة للتعليم الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدريس وفي إدارة مدرسة أو الخدمة  -4

 الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما عدم -5

 سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها -6

      (سنوات 10في الحالة الحكم بعقوبة جنائية يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة أقصاها عشر) -

 . (تسري من يوم إنقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه
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 الجزاءات المترتبة على جرائم الإعتداء على الحريات العامة :ثالث المبحث ال
 

وهو حماية حرية الإنسان وعدم المساس أو تكرس مبدأ مهم لجاءت مختلف التشريعات بما فيها التشريع الجزائري  -

الإخلال بهذه الحرية بأي شكل من الأشكال،فالإعتداء على هذا المبدأ وهو جوهر أساسي لحقوق الأفراد يعد 

إنتهاكا لقواعد وحقوق السلوك الإنساني وحرمانه من حقوقه الطبيعية التي وجب التمتع بها والتي كرستها الديانات 

لدساتير والقوانين،فهي أساس لوجود وكرامة الفرد،وأن مسارس هذه الحريات والحقوق في حدود ما والمواثيق،وكذا ا

 وحتى الأعراف . يسمح به القانون والأنظمة

وكنا قد تطرقنا في الفصل الأول لنوعين مهمين يعتبران من أهم الجرائم الماسة بهذه الحقوق والحريات وهما جريمتا  -

وجريمة إنتهاك حرمة منزل،وسنتطرق في المطلبين التاليين إلى كل من العقوبات البسيطة الخطف أو الإختطاف 

 عذار المخففة من خلال :التي حددها المشرع الجزائري لهاتين الجريمتين،وكذا الأ والمشددة

 .ني مطلب أول نتناول فيه عقوبة جريمة الإختطاف،العقوبة المشددة كفرع أول والأعذار المخففة كفرع ثا -

ترتبة على جريمة إنتهاك حرمة منزل من خلال العقوبة البسيطة كفرع أول والعقوبة مطلب ثاني فيه العقوبة الم -

 المشددة كفرع ثاني .
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 العقوبة المترتبة عن جريمة الإختطاف: ولالمطلب الأ

في القسم الرابع من الباب الثاني المتعلق بالجنايات والجنح ضد  تناول المشرع الجزائري عقوبة جريمة الإختطاف -

 الأفراد،حيث جاء القسم الرابع بعنوان الإعتداء الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف .

 وتقتضي دراسة هذه العقوبة التعرض لأحكامها في القانون الجزائري وذل  من خلال فرعين : -

 عقوبات المشددةبالالأول يختص  -

 الثاني يختص بالأعذار المخففة -

يعاقب بالسجن المؤقت قانون عقوبات جزائري بنصها:)  (291)ونص على جريمة إختطاف الأشخاص في المادة  -

شخص بدون أمر ( سنة كل من إختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي 20( سنوات إلى عشرين )10من عشر )

 الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد .من السلطات المختصة وخارج 

 . (1)وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكان لحبس أو حجز هذا الشخص( 

مسس بمبدأ أساسي للفرد وهو ونها كالمادة نجد أن المشرع كان صارما في العقوبة المحددة لهذه الجريمة  من خلال نص  -

يعير  المقررة للفاعل وكذا الشري  الذي من المادة نلاحظ أن المشرع قد سوى بين العقوبة 2ومن خلال الفقرة حريته،

كون هذا الفعل يكون دون وجه حق،فإعارت خطوف،كما لو كان فاعلا أصليا،أو حجز الشخص الممكان لحبس 

 مكان للحبس أو الحجز هو الذي يستلزم مكان لتنفيد الجريمة .

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14م القانون رق 291المادة  -(1
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 العقوبة المشددة لجريمة الإختطاف :الأول الفرع 

)يعاقب بالسجن المؤقت من عشر  3فقرتها  (291)شددت العقوبة في جريمة الإختطاف من خلال نص المادة  -

سنوات إلى عشرين سنة كل من إختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة 

 أمر فيها القانون بالقبض على الأفراد .يوخارج الحالات التي يجيز أو 

 العقوية على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخصوتطبق ذات 

 . (1) إذا إستمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبد(

فتصبح من السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة  نص المادة يتضح أن العقوبة تشدد في حالتان من خلال -

 إلى السجن المؤبد وهذه الحالات هي:

إذا إستمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر،فهنا يتوفر الظرف المشدد للعقوبة كون أن فعل الحجز أو الحبس  -1

فمجرد فعل آخر، لولم يرتكب عليه أي حتىيوم،وهذا  30ة شهر أو عادلتها وهيدطوف فاقة ملحرية الشخص المخ

شددة التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد بدلا الإختطاف والإحتجاز لمدة شهر أو تفوقه تدخل في إطار الظروف الم

 من السجن المؤقت .

لرسمية كلباس لة إذا وقع القبض أو الخطف مع إرتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو زي حكومي،أي الملابس ااح -2

 الشرطي مثلا.

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  291المادة  -(1
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)إذا وقع القبض أو  (292)يوهم المجني عليه ويجعله يسير لإنصياغ الجاني المادة والعلة في ذل  أن الزي الرسمي 

بإنتحال  أو (264)الإختطاف مع إرتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو يبدوا عليها ذل  على النحو المبين في المادة 

 مية فتكون العقوبة السجن المؤبدإسم كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمو 

وسائل النقل الآلية أو بتهديد المجني عليه  وتطبق العقوبة ذاتها إذا وقع القبض أو الإختطاف بواسطة إحدى

 . (1)بالقتل(

أو حالة إنتحال إسم كاذب أو أمر مزور على السلطة العمومية للإيقاع بالمجني عليه والقيام بفعل الخطف كأن  -3

بصفة كاذبة إنتحال  اينتحل صفة وكيل الجمهورية أو ضابط شرطة قضائية للإيقاع بالمجني عليه، ولا يعتبر إتصاف

 . (2)الإسم المعروف به بين الناس لأن هذا الإنتحال لا يكفي لتوافر الإتصاف بالصفة الكاذبة 

ويدخل في هذه  2فقرة  (292)حالة أيضا إذا وقع الإختطاف أو القبض بواسطة وسائل النقل الآلية المادة  -4

 لضمان عدم عقاب الفاعلين والشركاء في الجريمة أي بمعنىالحالة إجبار الطيار على القيام بتهريب المحتجزين أو 

 ب و تسهيل الهر 

فهذا حالة إذا وقع الخطف عن طريق التهديد بالقتل أي تهديد المجني عليه وهو الشخص المخطوف بالقتل، -5

خلال من  الفعل يعد من قبيل التعذيب المعنوي،أي إلحاق الضرر والأذى الذي يصيب المجني عليه في تفكيره

 إذا لم يذهب مع الخاطف . تلهالإفصاح عن نية ق

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  292المادة  -(1
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يؤدي إلى معناة المخطوف وتعرضه لحالة نفسية سيئة كتهديده بالقتل لو أنه قاوم أو إطلاق الرصاص فهذا  -

 . قي نفس المصير إذا قاوم أو وضعه في مكان مظلم يوحي بالهلعحوله،أو سماع أصوات صراخ لإيهامه بأنه سيلا

 في هذا الإفصاح أن يكون مكتوبا أو شفويا،ولا يكفي بمجرد كون الجاني حاملا بندقية ليتوفر التهديد .ويستوي  -

وقع إذا ( (293)وهو ما أكدته المادة في وقوع تعذيب بدني على الشخص المخطوف  تالحالة التالية مسثل -6

من ،(1))تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد

خلال نص المادة نرى أن المشرع الجزائري أنزل عقوبة السجن المؤبد أيضا بكل من قام بخطف الشخص أو حجزه أو 

 التعذيب البدني يتمثل في التعذيب الجسدي، إضافة إلى حرمانوتعذيبه تعذيبا بدنيا،وهذا حبسه أو القبض عليه 

في العنف الذي يصيب الإنسان في جسمه وجسده كإحداث حروق أو ويتمثل نزل عليه التعذيب،يالشخص حريته 

الجريمة لتصبح في  دهذه الحالة تتعد ففيرضوض أو بتر أعضائه أو أحدها،وبالتالي مجرد الضرب والجرح لا يكفي،

رب أو جرح وقبض أو حجز أو حبس دون حق أو كذل  العنف الجنسي يعد من قبيل التعذيب صورة ض

 . (2)الجسدي

إذا كان الغرض من الخطف هو المطالبة بفدية أي بمعنى إستغلال الضحية التي وقع عليها فعل الحرمان من  -7

 الحرية،وذل  لجعله رهينة لإبتزاز شخص ما ومطالبته بدفع الأموال.
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فالمطالبة بالفدية يعد من بين الحالات التي تستدعي تشديد العقوبة بسبب إستغلال الضحية عن طريق خطفه  -

،وبالتالي حرمان الضحية حقه في حريته ومقابل إسترجاع تل  الحرية التي هي  إستغلال أهله عن طريق طلب فديةو 

إلا أن المجني هنا قام  وهر الحياة للأفرادحق شخصي ،ومع أنها حق يملكه جميع المواطنين على حد سواء،وهو ج

بخطف الشخص وإلى جانب فعله هذا قام أيضا بإبتزاز أهله وذويه والمطالبة بالفدية مقابل إطلاق سراح الرهينة 

 ويكون هذا سواء وقع الإبتزاز على الأفراد أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الدولة.

 لجريمة الإختطافة فالأعذار المخف :الثاني الفرع 

 الخطف ة في عدة حالات بالنسبة لجريمةفالمخف قتضاها يستفيد الجاني من الأعذارتظهر صورة التخفيض والتي بم -

محددة في القانون على سبيل الحصر  حالات عذار بنصها) الأعذار هيلأ( قانون عقوبات عرفت ا52والمادة) -

يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية وإما تخفيف العقوبة إذا كانت 

 . مخففة

 . ومع ذل  يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفى عنه( -

هي الأعذار التي تخفف من نسبة العقوبة ولكن هذا التخفيف من العقوبة يكون وفق وبالتالي فالأعذار المخففة  -

نصت صراحة على الحالات التي  (1)قانون عقوبات (294) حالات معينة،وبخصوص جريمة الإختطاف فإن المادة

)يستفيد الجاني من الأعذار المخففة حسب مفهوم المادة يمكن للجاني أن يستفيد منها من الأعذار المخففة ونصها

 للحبس أو الحجز أو الخطف حد فوراإذا وضع هذا القانون  من (52)
المؤرخ  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  294و 52المادة  -(1
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير  4في 
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وإذا إنتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشرة أيام كاملة من يوم الإختطاف أو القبض أو الحبس أو الحجز وقبل 

إلى الحبس من خمس سنوات إلى عشر في الحالة المنصوص عليها في الشروع في عملية التتبع فتخفض العقوبة 

 خرىوإلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في جميع الحالات الأ( 293)المادة

تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى عشرة سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من  -

من نفس  3و2المؤقت من عشر إلى عشرين سنة في الحالات الواردة في الفقرتين لى السجن إ ومكرر ( 293)المادة

 . المادة(

إذا إنتهى الحبس أو الحجز بعد أقل من عشرة أيام من يوم القبض أو الحبس أو الحالة الأولى وتتمثل في حالة  -

فهنا تخفض العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في  تابعةوقبل إنطلاق إجراءات الم الحجز أو الإختطاف

الحالة التي رأينها وهي السجن المؤبد تخفض إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالات المنصوص عليها في 

والسجن المؤبد المادة  (1) (291)سنة والمادة  20إلى  10السجن المؤقت من  وهما (292)و  (291)المواد 

 . (2)هنا تخفض إلى الحبس من ستة أشهر إلى سنتين  (292)

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  291المادة  -(1
عشرين سنة كل من إختطف أو قبض أو حجز أو حبس أي شخص  يعاقب بالسجن المؤقت من عشر إلى) ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 

بس أو لحجز هذا بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد وتطبق العقوبة على من أعار مكان لح
 الشخص

 . (السجن المؤبدوإذا إستمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة 
أو بإنتحال إسم   246إذا وقع القبض أو الإختطاف مع إرتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو يبدوا عليها ذل  على النحو المبين في المادة ) 292المادة  -(2

القبض أو الإختطاف بواسطة إحدى وسائل النقل كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية فتكون العقوبة السجن المؤبد وتطبق العقوبة ذاتها إذا وقع 

 . (الآلية أو بتهديد المجني عليه بالقتل
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يام كاملة من يوم الخطف أو الحجز أالحالة الثانية تتمثل في حالة إذا إنتهى الحبس أو الحجز بعد أكثر من عشرة  -

تخفض العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشرة سنوات في الحالة  ،فهناتتبعو القبض وقبل الشروع في عملية الأ

 وهي السجن المؤبد،وإلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالات الأخرى (293)المنصوص عليها في المادة 

إلى 10من  ت في الحالات التالية السجن المؤقتسنوار كما تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت من خمس إلى عش  -

 . (1) قانون عقوبات( 293) وهي السجن المؤبد المادة (293)سنة في الحالات  الواردة في المادة  20

 بعض الجرائم الخاصة بالإختطافعقوبة  :الثالث الفرع 

يعاقب الجاني على ضبط أو حبس أو حجز أو خطف شخص بغير وجه حق بالسجن المؤقت من عشرة سنوات  -

حيث  - إلى عشرين سنة،وتسلط نفس العقوبة على الشري  الذي يعين الجاني مكان لحبس أوحجز هذا الشخص

 صة وهو حريته.تشكل هذه المساهمة نوعا من التدخل المعيق لحرية المخطوف وحرمانه جوهر حياته الخا

فإعارة الجاني أو الجناة الحيز المكاني الذي يحبس فيه الضحية ويحرمه حريته في التنقل كما يريد يكون بذل  قد  -

 حرم ذويه الوصول إليه والسلطات المختصة .

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  293المادة  -(1
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أخرى إن تعاون شخصان على خطف فرد وحرمانه حريته بالإعتداء عليه وإخراجه من بيئته من المجني  وبعبارة -

الأول وتسليمه للشخص الثاني الذي يقوم أيضا بأخذه وإخفائه وبالتالي أيضا حرمانه من حقه في التنقل 

لمحل يعد إشتراك وهي مساعدة وعليه فإن إعارة ان أصليان في جريمة الخطف،وحريته،فهذان شخصان يعتبران فاعلا

 .لحجز هذا الشخص(لعقوبة على من أعار مكان لحبس أو )وتطبق ذات ا 2فقرة  (291) معاقب عليها بنص المادة

كما لو كان فاعلا   حيث يسوي القانون بين عقوبة الشري  (1) منه (42)ويعاقب على فعل الإشتراك في المادة  -

الحرية وهو أساس الحقوق والحريات العامة حقهم في  مالأشخاص وحرمانهلإحتجاز وخطف لأصليا،فإعارة مكان 

الازم لتنفيد هذا  يعد جريمة لأنه فعل يسر لحدوث الجريمة، لاسيما وتنفيد الجريمة مستحيل إذا لم يتوفر الحيز المكاني

 . الفعل

أيضا بحريات الفرد الأساسية وهي وتعد جريمة الخطف إذا كان الجاني فيها موظف عمومي من قبيل الجرائم الماسة  -

 . حرمانه حريته الشخصية ووضعه في مكان لا يستطيع فيه حتى التنقل

حيث نص المشرع الجزائري على الجريمة في القسم الثاني من الفصل الثالث تحت عنوان الإعتداء على الحريات  -

فالعقوبة في  سنوات إلى عشرة سنوات قانون عقوبات بالسجن المؤقت من خمس  (2)(107)حيث جاءت في المادة 

 هذاه الناحية ضرورية لحماية الحرية الشخصية للأفراد

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  42المادة  -(1
ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين  ،يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك إشتراكا مباشراي )، المتضمن قانون العقوبات الجزائر 2014فبراير 

 . (على إرتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفدة لها مع علمه بذل 
يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشرة سنوات إذا أمر بعمل تحكيمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية ) 107 ادةالم -(2

 (لمواطن أو أكثر
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 تطبق إذا كان الجاني موظف ولم يتصرف في حدود وظيفته المادةوبالتالي  -

لأن الإعتداء  ،جاءت لحماية مبدأ حرية الإنسان وعدم الإخلال بها بأي شكل من الأشكال فمعظم التشريعات -

يعد إنتهاكا لأبسط قواعد السلوك الإنساني وحرمانه حقه الطبيعي ولا يمكن تقييد هذا الحق بالخطف فهي من 

 . الجرائم الواقعة على الحرية

تطبق على شريحة خاصة من المجتمع،فتحرمه حقه في الحرية وأيضا من الجرائم الخاصة بالإختطاف جريمة أصبحت  -

وهو فعل يقوم  (1)قانون عقوبات ( 326)ي فئة القصر حيث عاقب عليها المشرع الجزائري في المادة وهذه الفئة ه

القاصر به الجاني بأن يبعد القاصر من المكان الذي وضعه فيه من وكلت إليه رعايته وتقوم هذه الجريمة حتى إذا رافق 

 . الجاني بمحض إرادته دون إستعمال العنف

ولا تفرق هو الشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، (326)المادة  نص بالقاصر المذكور فيوالمقصود  -

المادة بين أن تكون الضحية ذكر أو أنثى،فلا يشترط وقوع الخطف بالتحايل أو الإكراه بل يكفي إبعاد القاصر 

 حريته.وحرمانه 

وتطبق  (2) أما إذا كان الفعل تم بالعنف أو التهديد أو التحايل فإن وصف الجريمة يتحول من جنحة إلى جناية -

)يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل ثماني عشرة 1مكرر  (293)أحكام المادة 

 ن الوسائلسنة عن طريق العنف أو التهديد أو الإستدراج أو غيرها م
 

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  326المادة  -(1
أو تحايل أو شرع في ذل   كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشر وذل  بغير عنف أو تهديد) ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 

 (دج 2000إلى 500فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
 189ص  ،مرجع سابق ،ام العالوجيز في القانون الجزائي  ،يعةأحسن بوسق -(2
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هذا القانون إذا تعرض القاصر من  (263) وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوصة عليها في الفقرة الأولى من المادة

المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو إذا ترتبت عليه وفاة 

 الضحية

 . أدناه( 294عاة أحكام المادة ايستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون مع مر لا 

دج تطبق 2000إلى 500المثمتلة في الحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ل  العقوبة توعلاوة على  -

 التكميلية المقررة للجنح . العقوبات

في مجتمعنا وسجلت بهذا الصدد إحصائيات   طاف القصر وحرمانهم حريتهم متفشيةوقد أصبحت ظاهرة إخت -

حالة إختطاف أغلبهم  14الأمن سجلت كبيرة وأرقام مخيفة عرفت تطورا مذهلا حيث أقرت إحصائيات مصالح 

ذكور عادوا إلى منازلهم،وأضافت ذات المصالح أن  5بنات و 9من بينهم  2008أطفال في شهر جانفي فقط 

طفل إختطف في الجزائر خلال لخمس سنوات بين  800وكذل  نجد رضوا في مجملهم للإعتداء الجنسي،الضحايا تع

 . إنتهكت أعراضهمأغلبهم  2005-2009

إحصاء أكثر من  ذل  وإلى جانب  2008-2007حالة إعتداء جنسي على القصر خلال سنتي  2574 -

 . (1) 2010حالة إختطاف أطفال خلال  127

 

 200ص  ،مرجع سابق ،الوجيز في القانون الجزائي العام  ،أحسن بوسقيعة -(1
 

 
 
 
 
 
 
 

~106~ 



 المسؤولية الجزائية عن جرائم إنتهاك الحريات العامة                      :         الثانيالفصل 
                                                                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 . (1) اري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وإستغلالهم في البغاءيول الإختوتوكبر وقد أشار ال -

ن تغطي كحد أدنى الأفعال والأنشطة أكول ترى ضرورة أن تكفل كل دولة طرف و و في البروت طراففالدول الأ -

 . المنتهكة لحقوق الطفل تغطية كاملة

وجدوا جثتا هامدة كما حدث للطفل ياسين بو شلوح من حيث  حريتهم في العي  اوحرمو  اوهناك أطفال خطفو  -

مترا فقط،وثبث أنه  300يوما من إختطافه جثة متعفنة في بئر يبعد عن بيته  50برج الكيفان الذي عثر عليه بعد 

 .تعرض لأعتداء جنسي وحشي

سنة  15لعمر بولاية تيبازة حيث قام الجاني بإختطاف الضحية البالغة من ا 2007وكذل  ماحدث في أوت  -

 . تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض وقام بحجزها داخل غرفة والإعتداء عليها بوحشية

كان المشرع واضحا في  والتي تحرم الفرد حريته ولو كان قاصرا العامة المخالفة للآدابوبشأن هذه الأفعال  -

سنة  16الذي لم يتجاوز  ،خاصة فئة القصرالجزاءات المترتبة عليها حتى لو مست بدون قوة وبدون إستعمال العنف 

 . سنة 19من تجاوز هذا السن إلى غاية سن الرشد ومستد أحيانا إلى 

وبالتالي فهذا الفعل يستحق العقوبة المقررة له في قانون العقوبات الجزائري وهي السجن المؤبد في حالة العنف  -

 .عنف والحبس من خمس إلى عشر سنوات إذا مست بدون إستعمال ال

 

ودخل حيز  2000أيار/ماي  25المؤرخ في  54الدورة  263إعتمد هذا البرتوكول للتوقيع والإنضمام لتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -(1

 2002جانفي  18لتنفيذ ا
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خيلة على المجتمع دالعقوبة عليها لأنها من الجرائم الحديثة والونظرا لخصوصية هذه الجريمة شدد المشرع الجزائري  -

ديد العقوبة المناسبة لها بل الخاصة وتح هاوجب أن يكون لها أحكام لدىالجزائري والتي تشير لتدهور في الأخلاق 

 . وتشديدها

 دون وجه حقجريمة الإختطاف لغرض سياسي من قبيل الجرائم الماسة بحرية الفرد  وفي نفس الصدد تعد -

جريمته بغرض الإنتصار لرأي أو مبدأ أو  بيقاتها وتحد من حرية الشخص،فيقوم الخاطف بتنفيدفهي لا تقل عن س -

تها ضرورة وقد تكون جريمة الخطف هنا فرض المجني عليه حقه في التمتع بحريته نظرية سياسية ويكون بفعله هذا يحرم

(1) 

قى جريمة تحرم الشخص حقه في التمتع بلكنها ت (2)أو غير ذل  لتحقيق مصلحة خاصة لشخص أو جماعة  -

 .بحريته

 151ص ،مرجع سابق ،د الوهاب عبد الله أحمد المعمريعب -(1
المشكلة الفلسطينية وأجبرتها على بخطف أربع طائرات بسبب مواقف الدول أصحاب الطائرات إزاء  1970ومثال ذل  قيام المقاومة الفلسطينية عام  -(2

 152ص  ،المرجع نفسه  ،الهبوط في مطار الأردن وكان الهدف من وراء الإختطاف هو إطلاق سراح المعتقلين في السجون الإسرائلية
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 العقوبات المترتبة على جريمة إنتهاك حرمة منزل: ثانيالمطلب ال

،وقد وضع المشرع الجزائري نصوص الجرائم متى تحققت جميع أركانها تقوم جريمة إنتهاك حرمة منزل كغيرها من -

 . هقانونية لضمان الحماية المقررة لحرمة مسكن بدرجة تتلائم وهذا الفعل المجرم وظروف وملابسات

رى في الفرع الأول جرائم بسيطة والعقوبات المقررة لها،ثم حالات وظروف تشديد العقوبات كفرع نحيث س -

 ت حماية حرمة منزل في التشريع الجزائريلضماناثاني،أما الفرع الثالث خصصناه 
 

خصه المشرع بنصوص  ياة الخاصة للإنسان،ونظرا لأهميتهفالحق في حرمة منزل يعد من أهم عناصر الحق في الح -

أن هذه الجريمة خصها المشرع كما وتجدر الإشارة وغيرها من التشريعات والقوانين، قانونية خاصة في قانون العقوبات

 (2) من نفس القانون (295) والمادة (1)قانون عقوبات  (135)المادة  بنصين

 قانون عقوبات (295)بمعنى إذا قام الشخص العادي بإرتكاب هذه الجريمة تطبق عليه أحكام المادة  -

 قانون عقوبات .( 135)وإذا قام بها الموظف تطبق عليه أحكام المادة  -

 قانون( 135)لقيام الجريمة،وهي نفسها المذكورة في المادة  على الأركان الواجب توفرها (295)ونصت المادة 

أما الأفعال تبقى نفسها وهي الدخول إلى مسكن إما اعل في المادة الثانية موظف عام ،عقوبات الفرق بينهما أن الف

 هو المسكنأو الإقتحام ومحل الجريمة نفسه  أو بالغ  فجأة

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  135المادة  -(1
أحد رجال القوة العمومية دخل كل موظف في السل  الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو ) ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة  فيه قانون وبغير الإجراءات المنصوص عليهاحد المواطنين بغير رضاه وفي غير الحالات المقررة في البصفته المذكورة منزل أ
 (107دج دون الإخلال بتطبيق المادة  3.000إلى 500وبغرامة من

 (دج10.000إلى 1000) كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  295المادة  -(2
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 العقوبة البسيطة لجريمة إنتهاك حرمة منزل :ل و الأالفرع 

قانون عقوبات على أنه ) كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب  (295)تنص المادة  -

 دج10.000إلى  1.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

وإذا إرتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات  -

 ( 20.000إلى  5.000على الأكثر وبغرامة من 

لردع من سنة إلى خمس سنوات وهذا إذا من خلال النص فإن العقوبة المقررة هي عقوبة ماسة بالحرية وهي الحبس  -

 . (1)دج 10.000إلى 1000المجرم عن قيامه بالجريمة وعقوبة مالية وهي الغرامة وتتمثل في 

من خلال النص أن الشروع في هذه الجريمة غير معاقب عليه باعتبار العقوبة مسس من يدخل  أيضاوالملاحظ  -

ة من نوع آخر  فمحاولة الدخول قد تشكل جريم لأنه لا يمكن تصوره ،المسكن وليس من يحاول الدخول إليه

ي هو المكان الذي والذ هوكونها جريمة مسس الحرية الشخصية للفرد من خلال المساس بمسكنكالسرقة أو القتل 

نتهاكا للحرية الشخصية للإنسان وهدرا إقتحامه بغير وجه حق يكون بذل  إيسكن إليه الإنسان ويطمئن فيه فإن 

 . (2)لحقوقه لأن المسكن يعد أسرار لحياة الفرد الخاصة 

الحماية الفعالة لحرمة وذل  عملا على تكريس  وشدد المشرع في هذه المادة عقوبة الحبس عن الغرامة المالية -

يته المسكن بإعتباره مكانا للسكينة والطمأنينة لكل إنسان وخزانا لحياته الخاصة،ولايقبل بتسريبها خارج أسوار ب

 في ذل  الإمكانيات الضعيفة المادية لمعظم مرتكبي هذه الجرائم . لتكون شائعة ولعله أيضا راعى
 

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66بموجب الأمر رقم  الصادر 01-14القانون رقم  295المادة  -(1
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 

 54ص  ،المرجع السابق ،عاقلي فضيلة -(2
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 العقوبة المشددة لجريمة إنتهاك حرمة منزل :الثانيالفرع 

رتكبت الجنحة بالتهديد أو إقانون عقوبات بنصها ) إذا  (295)جاءت هذه العقوبة في الفقرة الثانية من المادة  -

إلى  5000العنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر وبغرامة من 

 (295)قوبة في الفقرة الثانية من المادة من خلال النص نجد المشرع الجزائري قد شدد الع،(1)دج (  20.000

 5000على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر وشددت أيضا الغرامة المالية من الحبس من خمس سنوات  لتصبح

دج وذل  في 10.000إلى  1000بدلا من الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من  20.000 لىإ

 حالتين :

 حرمة منزل مع فعل التهديد بكل أنواعهإذا وقع فعل إنتهاك  -1

 إذا وقع فعل إنتهاك حرمة منزل مع إستعمال العنف -2

فيتغير وصف العقوبة هنا من جنحة ليصبح جناية،ولكن المشرع لم يحدد طبيعة هذه الأفعال أي العنف إن كان  -

ذي تعرض للإنتهاك والإقتحام يقصد به المساس بالسلامة الجسدية للغير أي المواطن صاحب الحق على المسكن ال

 أم يقصد به العنف اللفظي من سب وشتم .

سكن،ولكن موبالتالي إعتبر المشرع الجزائري فعل الدخول بالتهديد أو العنف ظرفان مشددان لجريمة إنتهاك حرمة  -

أو ما في لم يعرف القانون الجزائري التهديد بشكل صريح بل ترك ذل  للفقه حيث عرف أنه كل توجيه عبارة 

يكون التهديد أيضا باستعمال الرموز أو  وقد،(2)هدحكمها إلى المجني عليه عمدا من شأنها إحداث الخوف عن

 الإشارات أو الواقائع المخيفة والشرط المهم أنه تؤثرعلى نفسية من وجهت له .

المؤرخ  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8في  ، المؤرخ156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  2فقرة  295المادة  -(1
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير  4في 
 57ص ،المرجع السابق ،قونان مولود -(2
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كما قد ،  هذا في حالة الشخص العادي وقد يكون فعل التهديد أيضا كتلويح بالسلاح الأبيض على المجني عليه -

 . يكون من الموظف في حالة إستعمال السلاح أو السلطة المخولة له سبب وظيفته

 أن يكون فعل التهديد هذا أدى إلى إنتهاك حرمة مسكن والمساس بحرمة الشخص وحريته . المهم  -

ة إنتهاك حيث يعد هذا الفعل أيضا ظرفا مشددا في جريم والظرف الثاني في تشديد العقوبة هو إستعمال العنف -

فعرف أنه كل وسيلة قصرية تقع على  ،وهنا أيضا المشرع الجزائري لم يعرف العنف بل تركه للفقهحرمة منزل

الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدمها عندهم،أو إستخدام القوة للتغلب على الحواجز أو الموانع المادية التي تقف 

 . (1)حائلا بين الجاني وبين دخوله المسكن 

دخول إلى مسكن الغير من قبيل إستعمال العنف التي تعمال لوسيلة غير عادية أثناء التعد كل إس وبالتالي -

جعلها  خطورة هذه الوسائل المستعملة في العنف ونظرا لإمكانية (2)تستدعي إعمال الظروف المشددة للعقوبة 

ط في فعل العنف أن يكون سابقا على فعل الدخول أو على الأقل تر ويشكما ،المشرع من قبيل ظروف التشديد 

 . (3)معاصرا له 
هذا حماية لحرية بات في جريمة إنتهاك حرمت منزل،و كل هذه الحالات تعد من الظروف التي شددت فيها العقو   -

الفرد في العي  في منزله مطمئنا وسليما دون التعرض له داخل منزله هذا عندما يكون الفاعل شخص عادي وسنرى 

 الفاعل موظف عام .العقوبات عندما يكون 
 

 

 403ص ،1979 ،القاهرة ،ر العربيدار الفك ،5ط ،ى الأشخاص والأموالجرائم الإعتداء عل ،أنظر في ذل  رؤوف عبيد -(1
ويعد أيضا من قبيل العنف الجسدي مجرد قد يقع العنف على الأشخاص كما قد يقع على الأموال،فيتمثل العنف عند الأشخاص عادة في الضرب والجرح، -(2

 58، صالمرجع السابق ،أنظر قونان مولود ،موال قد يكون السرقةالدخول للمنزل أما العنف على الأ الإمساك بالشخص ليتم
 

 102ص  ،مرجع سابق ،بععبد العزيز عبد الله الص -(3
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ونظرا أيضا لما يشكله دخول الموظف إلى مسكن أحد الأشخاص بدون حق من خطورة على الحريات الفردية  -

ة إساءة إستعمال مسقلة في نص مستقل لها علاقة أيضا بجريموعلى حياتهم الخاصة،قرر المشرع الجزائري عقوبة 

رة في هذه الحالة حيث تكون العقوبة المقر  (1)قانون عقوبات (135)تتمثل في نص المادة ها سابقا السلطة التي رأينا

تحقيق التي يقوم دج،إضافة إلى ذل  فكل أعمال ال3000إلى  500الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة مالية من 

من خلال نص المادة أن الغرامة لا تناسب حجم الجريمة كونها مسس حرية الفرد  ولكن الملاحظبها تكون باطلة،

باقتحام منزله بغير وجه حق،فالعقوبة فيها لا تتعدى الحبس سنة كأقصى عقوبة،وكذل  الغرامة الشخصية وإنتهاكها 

 المالية هذا في الحالة العادية .

الث حالة في تفهنا تشدد العقوبة فتعتبر ك (2)قانون عقوبات (107)وذكر في المادة دون الإخلال بأحكام المادة  -

ظروف التشديد فتصبح السجن من خمس إلى عشرة سنوات في حالة أمر بعمل تحكيمي فيه مساس بحرية الفرد 

 الشخصية أو بالحقوق الوطنية للمواطن .

العقوبة أيضا في هذه الحالة وهذا نظرا للأفعال المنسوبة للموظف التي قد تصل إلى حد والملاحظ هنا تشديد  -

 المساس بحرية الفرد أو حقوقه،وهذا جاء من باب تحقيق العدالة وزيادة الردع .

فحماية حرمة مسكن حق حرصت جميع المواثيق الدولية والدساتير المقارنة على تأكيده سواء كان ذل  في  -

 الأشخاص أو حتى السلطات أي سلطات الدولة وعليه فإن لكل شخص الحق في التمتع بحريته .مواجهة 

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  135المادة  -(1
حد رجال القوة العمومية دخل )كل موظف في السل  الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أ ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 
جراءات المنصوص عليها يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه،وفي غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإبصفته 
 (107دج دون الإخلال بتطبيق المادة 3000إلى500من 
يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكيمي أو ماس سواء بالحرة الشخصية للفرد أو قانون عقوبات ) 107المادة  -(2

 .(لمواطن أو أكثربالحقوق الوطنية 
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 ضمانات حماية حرمة منزل في التشريع الجزائري :الثالث الفرع 

ا تتعلق بالجانب الإجرائي،فهي تعتبر إنم قبل التطرق لهذه الضمانات وجب الإشارة أن معظم هذه الضمانات -

تقييد إجراءات التفتي  )تفتي  مسكن( حتى لا يتم التعدي على حرمة منزل من قبل بإجراءات جزائية تتعلق 

سلطات الدولة،وهذا في حد ذاته يعد ضمانا لحماية حرمة مسكن من هذه الإجراءات التي قد تكون في بعض 

 الأحيان إجراءات تعسفية .

سواء كان ذل  في  ،كيد حرمة الشخص وحريته في مسكنهلمواثيق الدولية والدساتير على تأحرصت معظم القد  -

 مواجهة الأفراد أو سلطات الدولة .

من  (44) و( 40)وكمبدأ عام فإن لكل شخص الحق في التمتع بحريته داخل مسكنه الذي أكدته المادتان  -

ات جزائري كما رأينا قانون عقوب (295( و)135) نة في المادتينيالمبإضافة إلى الحماية  (1) الدستور الجزائري

تحدث عن طلب التعويض في حالة  والتي (2) من القانون المدني الجزائري( 47) المبينة في المادة الحماية سابقا،وكذل 

قوق ق في حرمة منزل هو جوهر الحلحيصيب الشخص في حق من حقوقه اللصيقة،وكما نعرف فاالضرر الذي 

لكن هذا المبدأ ليس مطلق بل هناك إستثناءات وقيود كان على رأسها حق السلطة في التفتي  اللصيقة بالفرد،

 حينما تحدث مصادمات بين هذا الحق اللصيق بالفرد تتعارض مع حقوق الأفراد الآخرين

 ردهاوبضمانات محددة أو ق إطار قانوني غير أن تقرير المساس بهذا الحق عن طريق التفتي  يجب أن يكون وف -

 للدولة بالقيام بواجبها وتقريرا لحق الفرد في الطمأنينة داخل مسكنه . اة مسكينالمشرع الجزائري في نصوص قانوني

 ( )تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة مسكن 96من الدستور 40 المادة  -(1
 وحرمة المسكن والحياة الخاصة(من الدستور )يتمتع المواطن بالحقوق المدنية والسياسية  44المادة  -
)لكل من وقع  الاجراءات المدنية والإدارية المتضمن قانون 2008فبراير  25الموافق لـ  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  47المادة   -(2

 قد لحقه من ضرر(هذا الإعتداء التعويض عما  فقعليه إعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصه أن يطلب و 
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فالمنزل أو المسكن كما رأينا سابقا يعد المكان المعد للسكن،ويدخل في هذا القبيل كل مكان يخصصه الفرد لمزاولة  -

 . حريته

مين والسيارة الخاصة،فهي أيضا تعد مسكنا لا يجوز تفتيشه بغير وجه حق إلا بنفس االمحفيدخل هنا حتى مكاتب  -

 . (1)الشروط والإجراءات المحددة قانونا 

غير مباشرة على حرية الفرد الخاصة أي إعتداء السلطة  بطريقةالإعتداء  من صور وتفتي  المساكن يعد صورة -

تهم الشخصية فلا يمكن بذل  اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة،ووفق العامة على خصوصيات الأفراد الخاصة وحري

 . (2)شروط معينة سابقا في القانون 

 

لا في حالات محددة وشروط معنية في القانون،وإلا إعتبر إنتهاكا لحرية شخصية حمتها معظم فيه بحرمة لا يجوز تفتيشه إفالمسكن الشخصي للفرد يتمتع  -(1

 60ص  ،المرجع السابق ،أنظر قونان مولود ،الدساتير

 هوالتفتي  في القانون الجزائري يعد الإطلاع على محل له حرمة خاصة منحها له القانون بإعتباره مستودعا لسر صاحبه ومكانا لممارسة حريت -(2

 :وبالتالي -

 الجرائم التي تشكل خطر على الأفراد لجريمة معينة قد تكون إحدىنون سر الأفراد للوصول إلى دليل فهو البحث في مك -1

 .وهو من إختصاص قاضي التحقيق  -2

لجناية أو كإستثناء يسمح به لضابط الشرطة القضائية لأنه إجراء من إجراءات التحقيق لدى تقوم به سلطة حددها القانون بهدف البحث عن أدلة مادية  -3

ن إرادة صاحبه لهذا السبب خوله القانون إما لقاضي التحقيق كأصل عام ولضباط الشرطة جنحة تحقق وقوعها في محل خاص يتمتع بحرمة بغض النظر ع

 266ص  ،المرجع السابق ،هايبيةعبد الله  أو  ،ع الحقيقة كإستتناءالقضائية حرص على عدم ضيا 
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م،وهذا المتهم هو فرد له حريته الخاصة وحقه في عدم هومن تم فإن التفتي  بصورة عامة يمس بحق من حقوق المت -

دلة لإثبات الجريمة وفق إجراءات قانونية بقصد جمع الأالتعرض لحرمة حياته الخاصة ولكن هذا التعرض يكون 

 موضوع التحقيق .

فاديا لعدم ت،وبالتالي فهو إجراء قانوني ولو فيه مساس بحرية الفرد الشخصية ولكن إجراء قانوني بضوابط دقيقة -

 . إنتهاك حريات الأفراد الأساسية والعامة

 هدفه البحث عن أدلة للجريمة قد تكون هذه الجريمة في حد ذاتها فيها مساس بحقوق الفرد وحريته -

إجراء يقع ضد رغبة الفرد وإرادته حيث يراه من جانب التعرض لأغراضه الخاصة وحريته الشخصية حيث  هولكن -

 . (1)يمس بالسرية التي يسعى دائما الفرد في المحافظة عليها 
 

 .ضد رغبة الفرد وإرادته يقع ومن مميزات هذا الإجراء أنه فيه مساس بحرية الفرد ولو بصفة غير مباشرة لأنه فيه نوع من الإجبار فهو -(1

 هو تعرض قانوني تقوم به سلطة مختصة فيه مساس بالسرية الفردية .و  -

 هو العلانية فالمشرع حصر مجال هذه العلانية في نطاق ضيق بحيث لايجوز أن يتعدى حدود الجهات المكلفة به قانونا .والاصل العام فيه  -

 عليها جراء التفتي  فعلانية التفتي  نسبية وليست مطلقة . بل يعاقب بصراحة على إفشاء الأسرار المطلع -

لحة أكبر وهي لكونه شرع من أجل مص ،ما إلى المساس بحق الإنسان في السرية والتي مسثل أحد منظاهر الحق في الخصوصيةبنوع فإجراء التفتي  يؤدي  -

 62ص ،سابقالرجع الم ،للتفصيل أكثر أنظر سلامي فضيلة ،ائن قويةقر إليه إلا بعد حصول جريمة ووجود يتعين عدم اللجوء  مصلحة المجتمع لدى
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ويترتب على كون التفتي  يتضمن مساسا بحق السرية أنه يخرج عن نطاقه كل إجراء لا يمس سرا لأحد ومثالها  -

 لكل شخص الإطلاع عليها .الأماكن العامة والمزارع وغيرها حيث يحق 

وحتى لا يتم إنتهاك حقوق الأفراد وحرياتهم يحضر على رجال الضبطية القضائية إفشاء ما أسفر عليه التفتي  و  -

 . تبر إنتهاكا لحقوق المواطن وحرياتهإعإلا 

وسمعته وإعتباره  وهذا ضمانا للعدالة من جهة،وللمتهم وحقه في حرمة منزله من جهة أخرى عن طريق حماية أسراره -

 كونه مواطن له الحق في التمتع بحقوقه وحرياته .

على إحاطته بشروط وضمانات  ة الشخصية للفرد بصفة مباشرة،لذل  تحرص القوانينيالحر فإجراء التفتي  يمس  -

 . (1)أساسية الغرض منها الموازنة بين مصلحة المجتمع في القصاص من المجرم وبين حقوق الأفراد في العي  في سكينه 

 

 .السلطات المختصة كونه إجراء قضائي يختص بمجموعة من العناصر القانونية والإ كان باطلافتباشر إجراءات التفتي   -(1

 الوصول إلى أدلة سواء لدى شخص معين أو في مسكنه،فهو الذي يحرك السلطة المختصة غلى إصدار قرارها بالتفتي  ومباشرته سببه -

ينطوي على فحق السلطة في التفتي  متوقف على وجود السبب لأنه بإنعدامه يعد إجراء باطلا لتجرده من صفته القانونية ويصبح بذل  عملا ماديا محضا  -

 78ص ،مرجع سابق ،أنظر خليف مصطفى ،دار لحقوق الأفرادتعسف وإه
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ومما لا ش  فيه أن القصد من تقييد إجراءات التفتي  وفق شروط معينة هو للمحافظة على الحياة الخاصة  -

والتعدي عليها،وأي إجراء مخالف لذل  يعد إجراءا باطلا كونه فيه  للأفراد،وضمان حريتهم الشخصية بعدم إنتهاكها

 مساس وتعدي على حق من حقوق وحريات الفرد .
كما ويعتبر الهدف من هذه الضمانات الوقوف ضد تعسف وإنحراف السلطة عن مسارها الذي رسمه لها  -

التفتي ،الهدف  تعند المباشرة في إجراءكما يتطلب القانون فرض إجراءات شكلية معينة يجب مراعاتها ،القانون

منها توفير ضمانات أكثر تقف إلى جانب الضمانات التي يتطلبها حماية الحريات الفردية وردت هذه الشروط في 

 . (1)قانون إجراءات جزائية فقرة الأولى  (47)المادة 
 

 

، المعدل والمتمم 1966يونيو  8لـ  الموافق 1386صفر  18لمؤرخ في ا 156-66قانون الإجراءات الجزائية الصادرة  بموجب الأمر رقم  47المادة  -(1
لخامسة صباحا ولا المساكن ومعاينتها قبل الساعة ا ) لايجوز البدء في تفتي  2015يوليو  23لـ  الموافق 1436شوال  7لمؤرخ في ا 02-15بموجب الأمر رقم 

 . و في الأحوال الإستثنائية المقررة قانونا(أعد الساعة الثامنة مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل ذل  أو وجهت نداءات من الداخل ب
 . في حالات إستثنائيةوفي الأوقات المقررة قانونا إلا  وعليه فلا يجوز التفتي  إلا بإذن من السلطة المختصة -
 . لى بيانات يجب توافرها في الإذن وإلا إعتبر باطلاع كما يجب أن يتوافر إذن التفتي   -
 :جملة من البيانات وهي 3في فقرتها  44أضافت المادة  -
 ذكر الجريمة المسندة للمتهم -1
 إسمه وعنوانه مع تحديده تحديدا دقيقا -2
فيها وذل   يجب أن يتضمن الإذن المذكور أعلاه بيان وصف الجرم موضوع البحث على الدليل وعنوان الأماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها وإجراء الحجز -3

 طلانبتحت طائلة ال
 82ص ،المرجع السابق،خليف مصطفى ،ولم يلزم المشرع السلطة القضائية بتسبيب إذن التفتي  إلا أنه من خلال ذكره يعتبر حق من حقوق الأفراد -4
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 ضمان حماية كافية لحرمة المسكن فجرم الإعتداء عليهالكما حرص المشرع الجزائري على وضع آليات قانونية -

من قبل  يبإستعمال الغ  والخداع فيه مساس لحرية الفرد الشخصية،وتعدحيث إعتبر مجرد الدخول المفاجئ أو 

 السلطة المختصة لحرمة وحرية المواطن .

فلا حماية وضمانا لحرمته  صة لما سبق فإن وضع المشرع الجزائري لضوابط دقيقة لدخول المنزل لتفتيشهوكخلا -

 روط المذكورة سابقا .الشتفتي  إلا ب

له  لحالة كافية ومقبولة فالحق في حرمة منزل يعد من أهم عناصر الحق في الحياة الخاصة لمافالضمانات في هذه ا -

لذل  هو يحميه الدستور والمواثيق  دميتهوما يترتب عليه من صون لكرامته وإحتراما لآمن إرتباط وثيق بحرية الشخص،

 الدولية والإعلانات وحتى الشريعة الإسلامية قبل كل شيء .

 عديدة أهمها: ت الأساسية لحماية حرمة منزل صورمسثلت الضمانا وبالتالي -

 صورة جنائية تضمنت عقوبات ضد كل مرتكب فعلا يشكل إنتهاكا لحرمة مسكن وفقا لقانون العقوبات -

من القانون المدني الجزائري وهذا حماية للمصلحة العامة  (47) المادةصورة مدنية أساسها قواعد المسؤولية المدنية  -

 (1)ومن أجل إستقرار المجتمع وأمنه 

حماية هذا الحق من خلال ضمان الإستقرار والأمان في  (2)الدستور من  (40)كما حاول المشرع في المادة  -

المجتمع عموما والفرد بصفة خاصة كون أن الإعتراف بهذا الحق للإنسان يبقى مشروطا بأن لا يتعدى على حقوق 

 . (3)الآخرين 

)لكل من وقع  الاجراءات المدنية والإدارية قانونالمتضمن  2008فبراير  25الموافق لـ  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  47المادة   -(1
 عليه إعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصه أن يطلب وفق هذا الإعتداء التعويض عما قد لحقه من ضرر(

 

 ) تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة مسكن( 96من دستور  40المادة  -(2
 74 ص ،المرجع السابق ،عاقيلي فضيلة -(3
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 الجزاءات المترتبة على جرائم الإعتداء على شرف الأشخاص وإعتبارهم :رابع  المبحث ال

 

ن شخصية للفرد،فهو يمثل الصورة التي يريد أيعتبر شرف الأشخاص وإعتبارهم من أهم الحريات الأساسية وال -

 يكون عليها في نظر غيره،وعليه فكل فعل فيه مساس بهذه الإعتبارات هو فعل يحط من كرامته وشخصيته .

والقضاء لا يميز بين الفعل الماس بالشرف والفعل الماس بالإعتبار،فهما مترادفين لنفس المعنى،كما يعد المساس  -

 . (1)رجع تقديرها لقاضي الموضوع يبالشرف والإعتبار هو مسألة موضوعية 
 

 الجزائري وقد جاء المشرعوقد جاءت معظم القوانين لحماية القيم الأخلاقية كونها من أساسيات الحريات الفردية  -

-مكرر 298 -298واد عليهم عقوبات جزائية تتمثل في نص الم بنصوص قانونية تجرم الفعل الماس بهم وتنص

 . (2) قانون عقوبات 299

 
 220ص  ،المرجع السابق ،جرائم ضد الأموال وجرائم ضد الأشخاص ،أحسن بوسقيعة -(1

 

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66بموجب الأمر رقم  الصادر 01-14القانون رقم  298المادة  -(2

دج إلى 25.000) يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من  ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين50.000

 ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

معين بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من  ويعاقب على القذف الموجه إلى الشخص أو أكثر بسبب إنتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان(100.000إلى  10.000

دين معين بالحبس من خمس أيام إلى  أو مذهبية أو إلىمكرر) يعاقب على السب الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب إنتمائهم إلى مجموعة عرقية  298المادة  -

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط( 50.000 إلى5000ستة أشهر وبغرامة من 

 دج25.000إلى  10.000) يعاقب على السب الموجه إلى فرد أو عدة أفراد بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 299المادة  -

 ( ويضع صفحة الضحية حدا للمتابعة الجزائية
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 إجراءات المتابعة في جريمة القذف والعقوبات المقررة: ولالمطلب الأ

للإنسان أن يظهر عليه أمام تعد جريمة القذف جريمة مسس بشرف الأشخاص وإعتبارتهم الشخصية و بما يمكن  -

ويعد التعدي على هذه الحرية وهذا الحق جريمة يعاقب عليها القانون وباقي التشريعات خاصة قانون العقوبات ،غيره

 . مع تفاوت في مدة العقوبة من دولة لأخرى وهذا حسب كل دولة

فهناك القذف الموجه  ،المنصوص عليهاويختلف القذف في القانون الجزائري في العقوبة المقدرة له حسب الحالات  -

 قذف موجه للأفراد بصفتهم أو بسبب إنتماءاتهم العرقية أو الدينية . كوهنا،للأفراد بصفتهم الطبيعية

من  لهذا السبب فرض المشرع الجزائري نصوص قانونية تفرض جزاءات وعقوبات على كل من قام بقذف أي -

 فراد هنا الأشخاص الطبيعيين فقام المشرع بحماية شرف وإعتبار الأشخاصوالمقصود بالأ،الأفراد مهما كانت صفتهم

. 

أما بالنسبة لإجراءات المتابعة فتختلف حسب  (1)كما وجب الإشارة أن القذف يكون موجها للأحياء فقط   -

سواء من حيث الشكوى التقادم أو الإختصاص المحلي لجريمة  طبيعة الشخص المقذوف هذا ما سنراه في الفرع الأول

 . القذف

عليه لا يشترط وجوب وجود هذا كما يجب الإشارة أن حتى تتم عقوبة المجني الذي قام بجريمة القذف ضد المجني   -

ليه أن يصاب وإنما يكفي لتسلط العقوبة ع،خير بمعنى لا يوجب القانون في القذف أن يقع في حضور المجني عليهالأ

 المجني عليه من جراء سماع عامة الناس عنه ما يشينه في شرفه وإعتباره وهنا وجبة العقوبة .
 
 223ص  ،المرجع السابق ،موال وجرائم ضد الأشخاصجرائم ضد الأ ،أحسن بوسقيعة -(1
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 إجراءات المتابعة في جريمة القذف :الأول الفرع 

تثير إجرءات المتابعة في جريمة القذف أهمية بالغة كونها جريمة مسس الفرد في إعتباره وشرفه أمام الناس وهز صورته  -

 أمامهم وهي من قبيل الجرائم الماسة بالحريات العامة و إجراءات المتابعة في جريمة القذف تخضع للقواعد 

لموجه للأفراد فالمتابعة تكون إما بناءا على شكوى المجني بالنبسة للشكوى: فإن إجراءات المتابعة في القذف ا -1

 عليه وإما بمبادرة من النيابة العامة وفي كلتا الحالتين تكون للنيابة العامة سلطة ملائمة المتابعة

أن صفح الضحية في هذا الخصوص يضع حدا للمتابعة  2فقرة  (298غير أنه وجب الإشارة أنه في المادة ) -

ية وخاصة بمن يهمه الأمر لا يشعر بها إلا هو فتسري ذات وخصها المشرع بهذه القيود كونها مسألة،(1)هيهاالجزائية وين

على هذه الجرائم قواعد الشكوى والتنازل،فإذا لم تقدم الشكو عنها لا تكون مقبولة أمام المحكمة الجزائية،وتنتهي 

 في الدعوى حكم نهائي .إلى أن يصدر  ي وقتأهذه الدعوى بتنازل مقدم الشكوى في 

م : لم ينص قانون العقوبات الجزائري على مهلة خاصة للتقادم الدعوى العمومية في جريمة بالنسبة للتقاد -2

 . (2)القذف، إلا أنها تبقى تخضع وتسري عليها قواعد القانون العام أي ثلاثة سنوات من تاريخ إرتكاب الجريمة 

لم يتضمن قانون العقوبات أيضا قواعد للإختصاص المحلي خاصة بجريمة القذف  : المحليبالنسبة للإختصاص  -3

 محل إجراءات جزائية أي المحكمة محل الجريمة أو (329)وبالتالي فهي تخضع أيضا لقواعد الإختصاص المحلي المادة 

 (3)إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم 
المؤرخ  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14رقم  القانون 2فقرة  298المادة  -(1
 )يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية ( ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير  4في 
 237ص  ،السابق المرجع ،جرائم ضد الأموال وجرائم ضد الأشخاص ،أحسن بوسقيعة -(2
، المعدل والمتمم 1966يونيو  8لـ  الموافق 1386صفر  18لمؤرخ في ا 156-66قانون الإجراءات الجزائية الصادرة  بموجب الأمر رقم  329المادة  -(3

الجريمة أو محل إقامة أحد  )تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل 2015يوليو  23لـ  الموافق 1436شوال  7لمؤرخ في ا 02-15بموجب الأمر رقم 
 المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر(
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 الجزاءات المترتبة على جريمة القذف :الثاني الفرع 
 

قانون عقوبات إلى فقرتين، فقرة أولى نصت فيها على العقوبة الموجهة إلى القذف الموجه  (298) إنقسمت المادة -

 للإفراد

 (1) وفقرة ثانية نصت على القذف الموجه للأفراد أو الأشخاص بسبب صفتهم أو إنتماءاتهم العرقية أو الدينية -

مدة العقوبة ،الطبيعين كما أشرنا سابقافراد أو الأشخاص عقوبة القذف الموجه للأفراد والذي يقصد بهم الأ -أ

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين .50.000إلى 25.000الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 

إلى دين معين  إذا كان القذف موجها إلى شخص أو أكثر بسبب إنتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو -ب

السكان، فتكون العقوبة الحبس من شهر إلى سنة وغرامة مالية من  ية بين وكان الغرض هو التحريض على الكراه

وهناك حالة أخرى وجب الحبس والغرامة،دج أو بإحدى هاتين العقوبتين معا أي 100.000إلى 10.000

 الإشارة إليها وهي إرتكاب جريمة القذف عن طريق وسائل الإعلام فإن المسؤولية الجزائية فيها تتحملها كل من

المحررات والرسوم المنشورة في نشرية دورية أو جهاز إعلامي يتحمل المسؤولية مدير النشرية أو مدير الجهاز  -1

 الإعلامي وصاحب المحرر أو الرسم

المعلومات السمعية والبصرية أو عبر الأنترنيت يتحمل المسؤولية مدير المصلحة الإتصال السمعي البصري أو عبر  -2

 . (2)لمعلومة التي تم بتها الأنترنيت وصاحب ا
 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  298المادة  -(1

إلى 25.000يعاقب على القذف الموجه للأفراد بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة من  ) ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 
 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين50.000

 الضحية حدا للمتابعة الجزائيةويضع صفح  -
بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من ة أو إلى دين معين يهبذلى مجموعة عرقية أو مإويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب إنتمائهم  -

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغرض هو التحريض على الكرهية بين المواطنين أو السكان( 100.000إلى 10.000
 242ص  ،المرجع السابق ،جرائم ضد الأموال وجرائم ضد الأشخاص ،أحسن بوسقيعة -(2
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 إجراءات المتابعة في جريمة السب والعقوبات المقررة: ثاني المطلب ال

أن السب كل تعبير مشين يتضمن تحقيرا للفرد أو قدحا بنصها) يعد سبا   قانون عقوبات (297)إعتبرت المادة  -

فأي تعبير مشين أو وبالتالي ، (1) كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة(

فهو من قبيل الجرائم التي فيها مساس فيه مساس بكرامة الشخص وإعتباره الذاتي من خلال الكلام البديء  بديء

ته عند غيره وعلى وخدش للشرف والإعتبار أي بكل مايمس قيمة الإنسان عند نفسه أو يحط من كرامته أو شخصي

 . (2)في الوقت ذاته سبا  ذل  فإن كل قذف يتضمن

 إجراءات المتابعة في جريمة السب :الأول الفرع 
 

لجريمة القذف سواء من حيث  الإجراءات التي تخضع لها والمقررة تخضع إجراءات المتابعة في جريمة السب لنفس -

فالشكوى في جريمة السب أيضا تكون إما من المجني عليه أو بمبادرة من و الإختصاص المحلي،أالتقادم  ،كوىالش

 ة السب أيضا لم يحدد المشرع مهلةي جريمفخد نفس إجراءات المتابعة في القذف فيت التقادم هو الآخر،بة العامةالنيا

وبالتالي تتقادم بمرورثلاث سنوات من  ،خاصة بل إعتبرت أيضا تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها جريمة القذف

تاريخ إرتكاب الجريمة،كذل  الإختصاص المحلي لجريمة السب يخضع لنفس إجراءات المتابعة لجريمة القذف أي تخضع 

أي المحكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض ،للقواعد العامة للإختصاص المحلي

ارة أن السب العلني يعد جنحة أما السب غير العلني فهو مخالفة يعاقب عليها بأحكام المادة عليه،ويجب الإش

 . (3) قانون عقوبات (463)

 4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  297المادة  -(1
 ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير 

 241ص  ،المرجع السابق ،أحسن بوسقيعة -(2
دج ويجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة ثلاثة أيام على الأكثر كل من ألقى بغير إحتياط أقذار على أحد  100إلى  30)يعاقب بغرامة من  463المادة  -(3
 (شخاص كل من إبتدر أحد الأشخاص بألفاظ سباب غير علنية دون أن يكون قد إستفزهالأ
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 العقوبة المقررة لجريمة السب :الثاني الفرع 
 

المخالفة فالعقوبة كما رأينا في الفرع الأول أن جريمة السب تختلف العقوبة فيها فهي عقوبة جنحة السب وعقوبة  -

الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر   فالسب الموجه للأفراد تكون العقوبة فيه،تختلف بإختلاف المستهدف بالسب

 دج25.000إلى 10.000وغرامة من 

إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين تكون العقوبة الحبس من  المنتمينأما السب الموجه للأشخاص  -

  إلى ذلويجوز إضافة دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 50.000إلى  5000أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من  خمس

سحب جواز السفر لمدة ،أو نشاط لمثمتلة في المنع من ممارسة مهنةجريمة القذف واالحكم بعقوبة تكميلية مثله مثل 

 . (1)سنوات وغيرها من العقوبات التكميلية 5لا تتجاوز 

حالات خاصة عندما ترتكب عن طريق وسائل الإعلام فتطبق لها وعلى غرار جريمة القذف فجريمة السب أيضا -

 . (2)نفس أحكام المقررة للقذف 

في المخالفة فقط  فزازوتجدر الإشارة أنه يباح السب الذي أخد به المشرع الجزائري كفعل مبرر وهو في حالة الإست -

مكرر على مخالفة خاصة تتمثل في السب الذي  (440)وقد نصت المادة  ،نيأي عند مايكون السب غير عل

يوجهه الموظف إلى المواطن بمناسبة أداء وظيفته وعقوبته الحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر 

 .(3)دج أو إحدى هاتين العقوبتين معا 1000إلى  100وغرامة من 

 248ص  ،سابقالع رجالم،أحسن بوسقيعة -(1
لاحظ عدم جدية في تحديد العقوبة بالنسبة نللسب الموجه للأفراد مع السب الموجه للأشخاص المنتمين إلى مجموعة عرقية أو غيرها المقررة  العقوبةبمقارنة  -(2

 249ص ،رجع نفسهالم ،أحسن بوسقيعة  ،أشهر وهي أشد من الأولى6أيام إلى  5أشهر أما الثانية الحبس من  3للأولى الحبس من شهر إلى 
 مكرر قانون عقوبات 440المادة  -(3
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مكرر قانون عقوبات نصت على عقوبة الحبس مدة من ستة أشهر إلى  (303)كما تجدر الإشارة أن المادة   -

على كل شخص تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة دج 300.000إلى  50.000ثلاث سنوات وبغرامة من 

فمن خلال إستعماله هذه التقنيات والوسائل قام بإنتهاك الحياة الخاصة للفرد ،للأشخاص بأية تقنية أو وسيلة كانت

 للعامة سواء عن طريق القذف أو السب وهذه التقنيات تتمثل في :من خلال إعلانها 

المجني عليه وتكون هذه المكالمات أو الصور  ةورة خاصة دون علم الضحيتسجيل مكالمات خاصة أو إلتقاط ص -1

 . سرية وبغير إذن صاحبها ولا رضاه وعلمه بذل 

إلتقاط صورة لأشخاص تواجدوا في أماكن خاصة وكذل  بدون إذن صاحب الشأن ونص المشرع الجزائري في  -2

للجريمة التامة،وكذل  يعد صفح  عقوبة نفسها المقررةأنه يعاقب على فعل الشروع في هذه الجريمة بال ذات المادة

 . (1)الضحية هنا موقف لأي إجراء ويضع حدا للمتابعة 

 

المؤرخ  01-14بالقانون رقم   المعدل والمتم 1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  مكرر 303المادة  -(1

دج كل من 300.000إلى  50.000)يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  ، المتضمن قانون العقوبات الجزائري2014فبراير  4في 

 ة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت وذل  :متعمد المساس بحر 

 أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه لتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أواب -

 لتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاهبا -

 يعاقب على الشروع في إرتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة -

 ئية (صفح الضحية حدا للمتابعة الجزاضع وي -
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 ة:الخـاتمـ

 

في يدخل  أنها أساس الحياة الكريمة للأفراد،وأكبر سبب هذكر ما سبق تكمن أهمية الحريات العامة من خلال كل  -

الجزائر،حيث تحدتث  تنمية الدولة،وهذا ما يكمن من خلال تحديد هذه الحريات في دساتير معظم الدول بما فيها

دساتير الجزائر في جميع مراحلها على ضرورة ضمان الحريات الأساسية والفردية للمواطنين،فكان لدستور الجزائر 

إذا  السبق في مجال الحريات الممنوحة للأفراد،فكونها حريات تتعلق بالأفراد فهي بمثابة مسييز للفرد على حساب السلطة

 تنظم بموجب قوانين .فالحريات مسألة دستورية  إستعملت إستعمالا صحيحا ما

ومبادىء أهمها وجود دستور يحكم الدولة يحمل في طياته مبادىء تحمي أسس وقيام دولة القانون تقتضي قيام  -

في ريات وتفرض جزاءات لكل من سولت له نفسه المساس بالحقوق والحريات،وقد تفاوتت آليات الحماية هذه الح

دولة القانون هو  دفهاكات للحريات العامة،وإختلفت وسائل التدخل إتجاه الحقوق والحريات،فهمواجهة هذه الإنت

 حماية هذه الحريات من إحتمالات المساس بها .

كقانون والحريات،وكذا مختلف القوانين  وبإعتبار الدستور هو أعلى مرتبة في التشريع،فهو يكفل صيانة للحقوق  -

 الجزائية التي نصت على مواد جرمت فيها كل الأفعال الماسة بالحقوق والحريات .العقوبات والإجراءات 

النظام،لذل  كانت العلاقة بين الحقوق والحريات وبين التشريعات كما وتعتبر الدولة هي التي لها الحق في فرض   -

تي يمكن لها أن تكون من الجرائم وعلى هذا الأساس رأينا بعض من الجرائم اللها من المسائل المنظمة دستوريا،المنظمة 

والتي يعد مرتكبها منتهكا للحقوق والحريات،حيث فرضت عليها جزاءات سنها المشرع  الماسة بالحريات العامة

 . بعقوبات تتماشى نوعا ما وطبيعة الجريمة المرتكبة
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المواطن،كون أن اسة بالحريات العامة وحقوق أهم الجرائم المإستعمال السلطة من بين  ةحيث تعد جريمة إساء -

الإدارة تنته  فيها حقوق الفرد بطريقة أو بأخرى فأعطى المشرع الجزائري للقضاء الإداري أمكانية التصدي لها من 

المشروعية في  فدور القاضي الإداري إرساء قواعد،خلال مراقبة السلطة الإدارية من أي تعسف للحقوق والحريات

 . وري وتوفير الرقابة القضائية لضمان حقوق وحريات المواطنينوهو موافقة التشريع الدست أحد جوانبها

كما وأعطى المشرع الجزائري للجرائم الواقعة على المقابر أو المدافن تصيب من الأهمية كونها نمس حرمة الميت من   -

هذا إعتبر كل إعتداء عليها دافعا لتحمل المسؤولية حيث يمثل ،و جهة ومسس حرمة أهله وذويه من جهة أخرى

عاة لمشاعر الأحياء قبل الأموات والعقائد الدينية ومن هذه االإعتداء إنتهاكا واضحا وصريحا لكافة القوانين وذل  مر 

 القوانين قانون العقوبات .

أو ويعد أيضا الحق في حماية الحياة الخاصة من أهم الحقوق والحريات التي يتمتع بها الفرد بغض النظر عن جنسه  -

أو أية إعتبارات أخرى،ويعد الحق في حرمة منزل من أهم وجوهر الحريات العامة رغم أنه لم يحظى  دينه أو لونه

ر قبتعريف واضح في مجال القانون إلا أنه مسيز بخصائص الحق في حرمة الحياة،فنص عليه المشرع في قانون العقوبات وأ

 مسؤولية جنائية للأشخاص المعتدين عليه .

كما فرض جزاءات لا تقل اهمية عن سبيقاتها في جريمة الإختطاف التي أصبحت تكسوا المجتمع الجزائري والعالم   -

حريته،لتأتي هذه الجريمة وتقيد بجوهر الحياة الخاصة للأفراد وهي بصفة عامة،وتعد هذه الجريمة من قبيل جرائم المساس 

 .ال التي تدخل في الإختطافالفرد سواء بالحجز أو القبض أو غيرها من الأفع
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لو لم حتى و عقوبات صارمة عليها في حالات إستدعت ذل  وحينما يتوفر الظرف المشدد فأنزل المشرع الجزائري 

 التعذيب أو التهديد .يرتكب في حقه أي جرم آخر ك

وإعتبر المشرع أيضا كغيره من المشرعين مسألة التعدي على الشرف والإعتبار من الجرائم الماسة بالحريات،فالقانون  -

قية ويحمي الشرف والإعتبار فيعاقب بذل  على مجرد الإسناد صحت وقائعه أو  الجزائري يحمي القيم الأخلا

من بين أخطر الجرائم الماسة بالحريات سواء في  سبجريمتا القذف وال كذبة،وهو ما يتميز به التشريع الجزائري فإعتبر

 . يشينه في شرفه وإعتبارهساس ما يصيب المجني عليه من جراء سماع الناس بما أحضور المجني عليه أو غيابه،فهي 

لإرتباطه حرية الإنسان وكرامته وشرفه وإعتباره من المواضيع الشائكة  نأومن خلال كل ماسبق ذكره نستخلص  -

بكيان الشخص وكونها من الحريات والحقوق اللصيقة بالشخصية والمساس بها والتعدي عليها من خلال الجرائم التي 

 . الحريات والحقوق وكونها تتعلق بالفرد بصفة خاصة همأسابقا يعد المساس بدرسناها 

خصها بنصوص قانونية وجزاءات ترتبط والواقع المعاش من خلال و همية كبيرة أوعليه أعطاها المشرع الجزائري  -

 . المشاكل والقضايا الكثيرة المطروحة أمام المحاكم بهذا الخصوص

هذا التعدي أفقد الإنسان حريته وخصوصيته وأصبحت تهدد على نحو خطير كرامته وإنسانيته،ولأن أي شخص  -

يمكنه أن يتعرض لهذه الإنتهاكات إرتئينا دراستها والتعرف على العقوبات والجزاءات التي خصها بها المشرع والتي 

لال النصوص التشريعية،فتم إقرار مسؤولية جنائية جريمة لأخرى حسب نوع الجريمة وهذا مارأيناه من خإختلفت من 

 . لكل متعدي
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لذل  فإن التتبع لهذه النصوص القانونية المنظمة لممارسة الحريات والإعتداءات عليها سواء بين الأفراد أو بين  -

 . الفرد والسلطات خصه المشرع بحماية

همها أكان  أجل وضع حماية حقيقية لهاته الحرياتوإن تفاوتت في بعض الجرائم ولكن المشرع وضع لها آليات من  -

كبر آلية في حماية الحريات من الجرائم أإعتماد عقوبات وجزاءات كانت صارمة في بعضها وهذا في حد ذاته يعتبر 

 ت العامة .المذكورة سالفا فإعتبر القضاء أول حامي لهذه الحريا
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 فريحة حسين: شرح قانون العقوبات، جرائم الأشخاص وجرائم الأموال، ديوان المطبوعات الجمعية -28
 2006الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، د ط،        

 

 ، مكتبة عالم للفكر والقانون للنشر2معوض عبد التواب، الموسعة النمودجية في القضاء الإداري، المجلد  -29
 2000 ،د ط والتوزيع،       
 ، منشأة المعارفداريالإروعية قرارات الضبط محمد عبد الحميد مسعود: إشكاليات رقابة القضاء على مش -30
   1،2007ط للنشر، الإسكندرية،       
    زيد: المحل في القرار الإداري والرقابة القضائية عليه، دراسة مقارنة، دارمصطفى عبد الغني عبد الغني أبو  -31

 2012القاهرة، د ط،  ،النهضة العربية       

 نشر دون سنةدار العلوم للنشر والتوزيع،د ط،فقه قضايا، لوجيز في القانون الجنائي العام،منصور رحماني: ا -32
       5،2004شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،طمحمد صبحي نجم:  -33
 2008، 1محمد أحمد المشهداني: الوسيط في شرح قانون العقوبات، دار الثقافة ، الأردن، ط  -34
 1951، 1محمود محمود مصطفى: شرح قانون العقوبات، قسم خاص، ط  -35
 2007د ط، ، ر: قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجديدة الإسكندريةاممحمد زكي أبو ع -36
 2005، 1ردن،ط القسم العام، دار الثقافة، الألعقوبات،عياد الحلبي: شرح قانون ا محمد علي وسالم -37
 1987 د ط، محمد نجيب حسني: شرح قانون العقوبات الخاص، -38
 1998 ، دار النهضة العربية، القاهرة د ط،2داري، الكتاب محمد رفعت عبد الوهاب: القضاء الإ -39
 نعيم عطية: النظرية العامة للحريات الفردية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة،د ط، دون سنة نشر -40
 2009نبيل صقر: الوسيط في جرائم الأشخاص، دار الهدى، الجزائر، د ط،  -41
 2005، 1ر الثقافة، الأردن، ط نظام توفيق المجالي: شرح قانون العقوبات، القسم العام، دا -42
 2009، 1، دار الحامد للنشر والتوزيع،طرنوال طارق إبراهيم العبيدي: الجرائم الماسة بحرية التعبير والفك -43
 2011، الجزائر، دط، لحلزونيةوهاب حمزة: الحماية الدستورية للحرية الشخصية، دار ا -44
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 ةــعيـامــل الجــائـالرس :2
 كلية الحقوق، جامعة  ،العاني ممدوح خليل: حماية حرمة الحياة الخاصة والقانون الجنائي، رسالة دكتوراه -01
  2001القاهرة،        

 بشتان صفية: الحماية القانونية للحياة الخاصة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلية -02
 2011يزي وزو، الحقوق، جامعة مولود معمري، ت       
 2000مذكرة لنيل شهادة ماجستير، بن عكنون، الجزائر،  هيلة: القذف في القانون الجزائري،بن عباس س -03
 بن سعادة زهرة: الحماية الجنائية لحرمة الميت في التشريع الجزائري، رسالة لنيل شهادة ماجستير، كلية -04
 2011لخضر، باتنة، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج        

 الحق في الحياة الخاصة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون :خليف مصطفى -05
 2011الحقوق، جامعة الجزائر،  كلية        

 باتنة سلامي فضيلة: حماية حرمة مسكن في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون، -06
       2013         
 عبد الجبار الطيب: القصد الجنائي بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة ماجستير -07
 2003باتنة،         

 

    عاقيلي فضيلة: الحماية القانونية للحق في الحياة الخاصة، دراسة مقارنة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، علوم  -08
 2011القانون الخاص، جامعة منتوري، قسنطينة، في        

 معهد الدراسات ،الله الصعب: ضمانات حرمة مسكن، رسالة لنيل شهادة ماجستيرعبد عبد العزيز بن -09
 1999أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، الرياض،  ،العليا       
 عياط سارة: جريمة القذف على شبكة الأنترنيت، رسالة لنيل شهادة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  -10

 2013، بسكرة، خيضرالحقوق، جامعة محمد السياسية، قسم        
 فاطمة الزهراء جزار: جريمة إختطاف الأشخاص، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية -11

 2013تخصص علم العقاب والإجرام، جامعة باتنة، الحاج لخضر،        
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 لاتــالمق :3
 1ة، المجلد يأحمد سرحان مسعود الحمداني: الإنحراف بالسلطة، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياس -01
 2013، 8العدد        
   المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ،دي: الطبيعة الخاصة لقانون الإجراءات القضائية والإداريةبعمار عوا -02
  1999، الجزائر، 1والإقتصادية والسياسية، العدد        

 ثانيا: النصوص التشريعية والتنظيمية
 القوانين: 1

 المعدل والمتمم  1966يونيو  8، المؤرخ في 156-66الصادر بموجب الأمر رقم  01-14القانون رقم  -01
 الجزائري العقوبات، المتضمن قانون 2014فبراير  4المؤرخ في  01-14بالقانون رقم        

 الموافق    1386صفر  18لمؤرخ في ا 156-66مر رقم بموجب الأ  قانون الإجراءات الجزائية الصادرة -02
 الموافق  1436شوال  7لمؤرخ في ا 02-15مر رقم ، المعدل والمتمم بموجب الأ1966يونيو  8 ـل       
 2015 يوليو 23 ـل       

 المتضمن قانون  2008فبراير  25الموافق لـ  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون رقم  -03
 داريةوالإ الاجراءات المدنية       

 الدساتير :2
 2002أبريل10المؤرخ في  03-02القانون رقم  1996ديسمبر  8المؤرخة في  76الجريدة الرسمية رقم  -01

  2008نوفمبر 15المؤرخ في  19-08القانون رقم  2002بريل أ 14المؤرخ في  25الجريدة الرسمية رقم       
 1996نوفمبر  28المتضمن دستور  2008نوفمبر  16في  ةالمؤرخ 63الجريدة الرسمية رقم       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~135~ 



 قـائمـــة المـراجــع
                                                                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مراسيمال :3
 المؤرخة في  69، الجريدة الرسمية عدد 2003نوفمبر  9الممضي في  417 -03المرسوم الرئاسي رقم  -1

 صديق على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالاشخاص خاصة الاطفال ت، المتضمن  ال2003نوفمبر  12     
  المعتمد من طرف الجمعية العامة والنساء، المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن     
 2000ماي  25مم المتحدة لمنظمة الأ     

  
 

 
 
 

 ثالثا: القواميس
 1988، 6الجزائر،ط  ،لبنان، المؤسسة الوطنية للكتاب ،بجدي: دار المشرق بيروتالمنجد الأ -1
 نشرون سنة ، د ط، د1: المعجم الوسيط، المكتبة الاعلامية تركيا، ج حامد عبد القادر -2
 2006حارث سليمان الفاروقي: المعجم القانوني، مكتبة لبنان، بيروت، د ط،  -3

 رابعا: باللغة الاجنبية
1)- Michel Laura, droit pénal, infractions et contre les particuliers, 

Dalloz delta, paris, 1997 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~136~ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الـفهـــرس
                                                                                                                     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الفهرس:   
 أ  إهداء

 ب شكر وعرفان

 01 مقدمة 

 07 الواقعة على الحريات العامة للإفرادالفصل الأول: الجرائم 

 09 جريمة إساءة إستعمال السلطة المبحث الأول:

 10 مفهوم جريمة إساءة إستعمال السلطة المطلب الأول:

 11 تعريف جريمة إساءة إستعمال السلطة ول:الفرع الأ

 13 شروط تحقق جريمة إساءة إستعمال السلطة الثاني الفرع

 16 أركان جريمة إساءة إستعمال السلطةالمطلب الثاني: 

 17 الفرع الأول : الركن المادي

 18 : الركن المفترضالثاني الفرع

 19 لث: الركن المعنوي الثا الفرع

 20 : الجرائم الواقعة على المدافن الثانيالمبحث 

 20 تعريف الجريمة الواقعة على المدافن المطلب الأول:

 21 إنتهاك حرمة المقابرول: جريمة الأ الفرع

 : جريمة هدم أو تخريب أو تدنيس القبورالثاني الفرع
22 
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 23 المطلب الثاني: أركان الجريمة الواقعة على المدافن 

 24  الفرع الأول: الركن الشرعي 

 25 الفرع الثاني: الركن المادي 

 26 الركن المعنوي الفرع الثالث:

 28 الواقع على الحريات الفردية وحرمة المنازلالإعتداء : الثالثالمبحث 

 29 ماهية جريمة الإختطاف  المطلب الأول:

 30 تعريف جريمة الإختطاف ول:الفرع الأ

 33 خصائص جريمة الإختطاف :الثاني الفرع

 38 الفرع الثالث: أركان جريمة الإختطاف

 45 ماهية جريمة إنتهاك حرمة منزل المطلب الثاني: 

 47 الفرع الأول: تعريف الحق في حرمة منزل

 49 الفرع الثاني:خصائص الحق في حرمة منزل

 51 الفرع الثالث: أركان جريمة إنتهاك حرمة منزل

 56 المبحث الرابع: جرائم الإعتداء على شرف الأشخاص 

 57 المطلب الأول: مفهوم جريمة القذف 

 57 تعريف جريمة القذف  الفرع الأول:
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 59 جريمة القذف  أركان :لثانيالفرع ا

 65 المطلب الثاني: مفهوم جريمة السب

 66 الفرع الأول:تعريف جريمة السب 

 67 الفرع الثاني: أركان جريمة السب

 70 الفصل الثاني: المسؤولية الجزائية عن جرائم إنتهاك الحريات العامة 

 71 إستعمال السلطةالمبحث الأول: حالات وطرق إثباث جريمة إساءة 

 72 المطلب الأول: حالات إساءة إستعمال السلطة

 73 الفرع الأول: حالات الإنحراف عن المصلحة العامة

 75 بالسلطة عن الأهداف المخصصة فالفرع الثاني: حالة الإنحرا

 76 الفرع الثالث: حالة الإنحراف في إستعمال الإجراءات الإدارية

 77 إثبات جريمة إساءة إستعمال السلطةالمطلب الثاني: طرق 

 78 الفرع الأول: الإثبات المباشر لجريمة إساءة إستعمال السلطة

 81 الفرع الثاني: الإثبات غير المباشر لجريمة إساءة إستعمال السلطة

 83 الفرع الثالث: العقوبة المترتبة على جريمة إساءة إستعمال السلطة

 85 ترتبة على إنتهاك حرمة المدافن المبحث الثاني: الجزاءات الم

 86 المطلب الأول: عقوبة الإعتداء على حرمة جثة الميت
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 87 الفرع الأول: عقوبة دفن الجثة أو إخراجها خفية دون ترخيص

 88 الفرع الثاني: عقوبة تدنيس الجثة

 89 الفرع الثالث: عقوبة إخفاء الجثة

 90 المطلب الثاني: عقوبة الإعتداء على حرمة المقابر  

 91 الفرع الأول: عقوبة إنتهاك حرمة المقابر

 92 الفرع الثاني: عقوبة هدم أو تخريب أو تدنيس القبور

 93 الفرع الثالث: عقوبة الإعتداء على مقابر الشهداء ورفاتهم 

 96 الإعتداء على الحريات العامةالمبحث الثالث: الجزاءات المترتبة على جرائم 

 97 المطلب الأول: العقوبة المترتبة على جريمة الإختطاف 

 98  الفرع الأول: العقوبة المشددة لجريمة الإختطاف 

 101 لجريمة الإختطاف الفرع الثاني: الأعذار المخففة

 103 الفرع الثالث: عقوبة بعض الجرائم الخاصة بالإختطاف

 109 الثاني: العقوبة المترتبة على جريمة إنتهاك حرمة منزلالمطلب 

 110 لجريمة إنتهاك حرمة منزل البسيطةالفرع الأول: العقوبة 

 111 الفرع الثاني: العقوبة المشددة لجريمة إنتهاك حرمة منزل

 114 الفرع الثالث: ضمانات حماية حرمة منزل في التشريع الجزائري

 120 المبحث الرابع: الجزاءات المترتبة على جرائم الإعتداء على شرف الأشخاص وإعتبارهم 
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 121 المطلب الأول: إجراءات المتابعة في جريمة القذف والعقوبات المقررة

 122 إجراءات المتابعة في جريمة القذفالفرع الأول: 

 123 الجزاءات المترتبة على جريمة القذف : الفرع الثاني

 124 المطلب الثاني: إجراءات المتابعة في جريمة السب والعقوبات المقررة 

 124 الفرع الأول: إجراءات المتابعة في جريمة السب

 125 الفرع الثاني: العقوبة المقررة لجريمة السب

 127  الخامسة

 131  قائمة المراجع

 137  الفهرس
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